
 
  
  

        

   

                     
  
  
  

  جمھورية العراق      

  المحكمة الاتحادية العليا 

  قسم الشؤون القانونية  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المبادئ الدستورية والقانونية
  الواردة في الأحكام والقرارات الصادرة
  عن المحكمة الاتحادية العليا

 )٢٠١٨ـــ  ٢٠٠٥للسنوات (
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اتمــــــن إصــــدار                                                
  المحكمـــــــــة الاتحاديـــــــــة العليــــــا



  ةـــورية عراقيـــة دستــــأشراق

  

المبѧادئ الدسѧتورية والقانونيѧة ضم ھذا الكѧراس ، الѧذي بѧين ايѧاديكم الكريمѧة 

الف حكم وقرار ونيف ممن أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بدء مѧن أول في 

كѧأول محكمѧة دسѧتورية قضѧائية فѧي  ٢٠١٨وحتѧى عѧام  ٢٠٠٥تشكيلھا عام 

ة بѧالكثير مѧن المخѧاطر فمسيرتھا محفو ،وكانت ، ولازالت  ــ العراق الحديث 

والمصاعب والعقبѧات وكѧان حرصѧھا وأصѧرارھا ودعѧم المخلصѧين والسѧاعين 

الѧѧى ترسѧѧيخ سѧѧيادة القѧѧانون وبنѧѧاء مؤسسѧѧات الدولѧѧة الدسѧѧتورية كفѧѧيلان علѧѧى 

استمرار مسيرتھا الصاعدة وعلى تحويѧل نصѧوص دسѧتور جمھوريѧة العѧراق 

رطѧѧة طريѧѧق لنظѧѧام جمھѧѧوري أتحѧѧادي ديمقراطѧѧي ضѧѧامن الѧѧى خا ٢٠٠٥لسѧѧنة 

الاحكام والقرارات التي  وذلك من خلال ھذهلوحدة العراق وأستقلاله وسيادته 

المعمѧق بѧين خبѧرات أعضѧائھا  الھѧادئمعتمدة في ذلك على الحوار أصدرتھا ،

وعلѧѧى تجѧѧارب المحѧѧاكم والمجѧѧالس الدسѧѧتورية العربيѧѧة والعالميѧѧة فѧѧي القضѧѧايا 

                المعروضѧѧѧѧѧѧѧѧة عليھѧѧѧѧѧѧѧѧا ماضѧѧѧѧѧѧѧѧية بكѧѧѧѧѧѧѧѧل أمانѧѧѧѧѧѧѧѧة وأسѧѧѧѧѧѧѧѧتقلالية  المتشѧѧѧѧѧѧѧѧابھة

مھامھا وبھذا الجھد اللامحدود جѧاءت وسѧتأتي الاحكѧام والقѧرارات  في تحقيق

  في ھذا النھج .

  نسأل الله والمخلصين التوفيق والاسناد للمزيد من العطاء .

  

  القاضي مدحت المحمود                                                          

  رئيس المحكمة الاتحادية العليا                                                     

                                                            ٩/٢٠١٩/ ١٥ 



 
  
  

  

   

  

  اتأحكام وقرار 
  المحكمة الاتحادية العليا للعام 

  المجلد الأول/٢٠٠٧ــ  ٢٠٠٦ــ  ٢٠٠٥ 
  طعن دستوري

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
ــوزارة   ٩/٥/٢٠٠٦  ٢٠٠٥اتحادية//١ ــر المرتبطــة ب ــوزير المخــتص أو رئــيس الجهــة غي إذن ال

محكمــة الجــزاء المختصــة دون  إلــى الإحالــةينصــب علــى قــرار 
  الخاصة بالمباشرة بالتحقيق . خرىالأالتحقيقية  الإجراءات

إن القــرارات التــي تصــدر مــن لجنــة تــدقيق قضــايا المتقاعــدين   ٢٩/٥/٢٠٠٦  ٢٠٠٦اتحادية//٨
ــة  ــا الصــفة الإداري ــرارات ذات طبيعــة خاصــة تغلــب عليه هــي ق

  وليست قرارات قضائية صرفة .
س قيــــادة الثــــورة إن مــــا ورد بــــالفقرة (ثالثــــاً) مــــن قــــرار مجلــــ  ٢٤/٨/٢٠٠٦  ٢٠٠٦اتحادية//١١

بحرمـــان الـــوارث  ١٤/١٠/٢٠٠١) فـــي ٢٢١(المنحـــل) رقـــم (
مــن الإرث يخــالف أحكــام الشــريعة الإســلامية وبنــاء عليــه قــرر 

  الحكم بعدم دستوريتها .
ال لا يجــوز التبــرع بــأموال الدولــة وعقاراتهــا دون بــدل ، فــالأمو   ٢٤/٨/٢٠٠٦  ٢٠٠٦اتحادية//١٢

ل مـواطن (الـدعوى أقامهـا العامة حرمة وحمايتها واجب على ك
) التشـــريعي الصـــادر مـــن مجلـــس ١٤مـــواطن يطعـــن بـــالأمر (

حـد االوزراء بإلغاء قرار لمجلس قيادة الثـورة (المنحـل) بتمليـك 
  المواطنين فندق مسجل باسم بلدية الرمادي دون بدل) .

ـــى دســـتورية   ٥/٣/٢٠٠٧  ٢٠٠٦اتحادية//٢٢ ـــة عل ـــا بالرقاب ـــة العلي ـــة الاتحادي تخـــتص المحكم
ـــا اســـتناداً  ـــيس المنتهـــي حكمه ـــذة ول ـــة الناف ـــوانين والأنظم الق

  أولاً) من الدستور ./٩٣لأحكام المادة (
لا يجوز الطعن بدسـتورية قـرار مجلـس قيـادة الثـورة (المنحـل)   ٥/٣/٢٠٠٧  ٢٠٠٦اتحادية//٢٣

الذي كان قد صدر بحالة خاصة معينة فـي حينـه حيـث إنـهُ لـم 
كام لاً للطعن أو يتعارض مع أحيعد قائماً بعد تنفيذه ليكون مح

  الدستور .



 
  
  

  

   

 

ثانيــــاً) مــــن قــــانون الانتخابــــات /١٥عــــدم دســــتورية المــــادة (  ٢٦/٤/٢٠٠٧  ٢٠٠٦اتحادية//١٥
ـــــم ( ـــــادة ( ٢٠٠٥) لســـــنة ١٦رق ـــــام الم ) ٤٩لمخالفتهـــــا أحك

مـــن الدســـتور (يخـــص عـــدد المقاعـــد المخصصـــة لمحافظـــات 
  ى و بابل) .نينوى و صلاح الدين و ديال

  
  

لا يحـــق للمدعيـــة (والـــدة الشـــهيد) طلـــب إلغـــاء قـــرار مجلـــس   ٢/٧/٢٠٠٧  ٢٠٠٧اتحادية//١
قيــــــــادة الثــــــــورة (المنحــــــــل) بعــــــــد أن اســــــــتفادت بجانــــــــب 

  من القرار المطلوب إلغاءه .
  

  

مـن قـانون ) ١١عدم دستورية نص الفقرة (رابعاً) مـن المـادة (  ٢/٧/٢٠٠٧  ٢٠٠٧اتحادية//٤
(التي اسـتثنت  ١٩٩١) لسنة ١٤انضباط موظفي الدولة رقم (

عقـــــوبتي لفـــــت النظـــــر و الإنـــــذار مـــــن الطعـــــن) لمخالفتهـــــا 
) مــــن دســــتور جمهوريــــة العــــراق لعــــام ١٠٠أحكــــام المــــادة (

التــــي حضــــرت الــــنص فــــي القــــوانين علــــى تحصــــين  ٢٠٠٥
  أي عمل أو قرار إداري من الطعن .

  

ن أولاً) من قـانو/١١دفع وكيل المدعين بعدم دستورية المادة (  ١٦/٧/٢٠٠٧  ٢٠٠٧اتحادية//٨
لتعارضـها مـع المـادة  ٢٠٠٦) لسـنة ٢٧التقاعد الموحد رقـم (

ـــــراق /٢٢ج) والمـــــادة (/٢( ـــــة الع أولاً) مـــــن دســـــتور جمهوري
ـــام  ـــذكورة  ٢٠٠٥لع ـــادة الم ـــانون لأن الم ـــن الق ـــه م لا ســـند ل

ـــــــب التقاعـــــــدي لا ـــــــن اســـــــتحقاقه للرات ـــــــد م ـــــــرم المتقاع  تح
وإنمـــا خيرتـــه بـــين هـــذا الراتـــب وبـــين الراتـــب أو الأجـــر الـــذي 

  .يتقاضاه من دوائر الدولة إذا عاد للعمل فيها بعد التقاعد 
  

  

ــادة الثــورة   ٢٩/١١/٢٠٠٧  ٢٠٠٧اتحادية//٥ لا يمكــن النظــر فــي عــدم دســتورية قــرار مجلــس قي
دار ل) المطلوب إلغاؤه كونه لم يعـد نافـذاً بعـد تسـجيل الـ(المنح

ـــــــــه  بإســـــــــم المشـــــــــترية (المـــــــــدعى عليهـــــــــا) وســـــــــكنها في
  .١٩٨٣منذ عام 

  



 
  
  

  

   

إن عدم وجود مصلحة للمدعي في طلب الحكم بعـدم دسـتورية   ١٠/٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٧اتحادية//٣٢
  قانون ما ، وعدم تحقق إلحاق الضرر به يوجب رد الدعوى .

إن عدم ثبوت تضـرر المـدعي مـن الأوامـر و القـرارات الصـادرة   ٢١/٤/٢٠٠٨  ٢٠٠٧اتحادية//٢٦
مــن (المــدعى عليه/إضــافة لوظيفتــه) يوجــب رد الــدعوى لعــدم 

  توجه الخصومة .
ــــدم   ٢١/٤/٢٠٠٨  ٢٠٠٧اتحادية//٣١ ــــم بع ــــوب الحك ــــانون المطل ــــدعي مــــن الق إن اســــتفادة الم

  الدعوى .  دستورية يوجب رد

  
  تفسير دستوري

  
  المبدأ  تاريخه  رقم القرار

إن توقيـــع أحـــد أعضـــاء مجلـــس الرئاســـة أصـــالة عـــن نفســـه   ٢٠/٢/٢٠٠٧  ٢٠٠٦اتحادية//١٩
كعضو في المجلس ونيابة عن رئيس المجلس بموجـب تخويـل 
والــــى جانبــــه توقيــــع العضــــو الثالــــث بــــذلك يكــــون الاجتمــــاع 

  قق من مجلس الرئاسة .على أبرام القانون قد تح
  

لمجلس المحافظة الصـلاحية بسـن التشـريعات المحليـة لتنظـيم   ٣١/٧/٢٠٠٧  ٢٠٠٧اتحادية//١٣
شؤونها الإداريـة والماليـة لان المجلـس النيـابي يخـتص حصـراً 
بتشــــــــريع القــــــــوانين الاتحاديــــــــة ولــــــــيس لــــــــه اختصــــــــاص 

ــــه  ــــا ل ــــة للمحافظــــة ، كم إصــــدار إصــــدار التشــــريعات المحلي
القــــرارات عــــدا التــــي تخــــتص بإصــــدارها الســــلطات الاتحاديــــة 
ـــــــــات  ـــــــــى حكوم ـــــــــوال إل الحصـــــــــرية ، وإن تخصـــــــــيص الأم
 الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم تختص بـه السـلطات

رابعـــــاً) مـــــن الدســـــتور تنشـــــر /٤٩الاتحاديـــــة ، وإن المـــــادة (
ـــل للن ـــق نســـبة تمثي ـــع وتســـتهدف تحقي ـــل عـــن الرب ســـاء لا تق

العمـل عليـه  بمن عدد أعضاء مجلس النواب وإن ذلك مـا يجـ
  في مجلس المحافظة المنتخب .

  
  



 
  
  

  

   

ـــــة للأجهـــــزة الأمنيـــــة تكـــــون   ١١/٩/٢٠٠٧  ٢٠٠٧اتحادية//١٦ ـــــين و الإقال إن صـــــلاحيات التعي
  من صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم .

إن عبـــــارة المحـــــاكم المختصـــــة الـــــواردة فـــــي الفقـــــرة (ثامنـــــاً)   ٢٦/٩/٢٠٠٧  ٢٠٠٧اتحادية//٢١
ـــــــــــة ٧٣مـــــــــــن المـــــــــــادة ( ) مـــــــــــن الدســـــــــــتور وردت مطلق

ـــــــى إطلاقـــــــه وبـــــــذلك فأنهـــــــا تشـــــــمل  ـــــــق يجـــــــري عل والمطل
اة المحكمــــــة الجنائيــــــة العراقيــــــة العليــــــا مــــــع وجــــــوب مراعــــــ

  .٢٠٠٥) لسنة ١٠أحكام قانونها رقم (
(الأغلبية المطلقـــــة) الـــــواردة فـــــي المـــــادتين إن المقصـــــود بــــــ  ٢١/١٠/٢٠٠٧  ٢٠٠٧اتحادية//٢٣

ـــاً/أ) و(/٦١( رابعـــاً) مـــن الدســـتور هـــي أغلبيـــة عـــدد /٧٦ثامن
الأعضاء الحاضرين فـي الجلسـة بعـد تحقـق النصـاب القـانوني 

  أولاً) منه ./٥٩في المادة ( للانعقاد المنصوص عليه
إن التعــويض العــادل الــذي قصــده الــنص الدســتوري فــي المــادة   ٨/١/٢٠٠٨  ٢٠٠٧اتحادية//٢٥

ــاً) مــن الدســتور تحقــق فــي تحســن موقــع أو منفعــة /٢٣( ثاني
  القسم المتبقي من العقار وزيادة لقيمته بسبب الأستملاك .

  
أكثـر مـن أعضـاء مجلـس الرئاسـة علـى عدم موافقة عضـو أو   ٨/١/٢٠٠٨  ٢٠٠٧اتحادية//٢٧

قانون أو قرار سنه مجلس النـواب يسـتلزم إعـادة ذلـك القـانون 
أو القــــرار إلــــى مجلــــس النــــواب لإعــــادة النظــــر فــــي النــــواحي 

  المعترض عليها .
 أولاً) من الدستور أجازت إصدار العفو الخاص/٧٣إن المادة (  ٨/١/٢٠٠٨  ٢٠٠٧اتحادية//٢٨

 ســتثناءابمــن مجلــس الــوزراء  مــن مجلــس الرئاســة بتوصــية
 ما يتعلق بالحق الخـاص والمحكـومين بارتكـاب الجـرائم الدوليـة

ـــــــى  والإرهـــــــاب والفســـــــاد المـــــــالي والإداري مـــــــع الإشـــــــارة إل
ــــاً) مــــن المــــادة ( ــــانون ٢٧مــــا ورد فــــي الفقــــرة (ثاني ) مــــن ق

  المحكمة الجنائية العراقية العليا.

  
  



 
  
  

  

   

  
  اختصاص ــ إحالة ــ متفرقة ومة ــخص

  
  المبدأ  تاريخه  رقم القرار

توقيــــع المحــــامون علــــى عريضــــة الــــدعوى دون أن يكونــــوا   ٢٩/٥/٢٠٠٦  ٢٠٠٥اتحادية//٢
ــأريخ إقامتهــا يوجــب ردهــا شــكلاً مــن جهــة  ــذلك بت مفوضــين ب
  الخصومة كونها مقامة من أشخاص ليس لهم صفة قانونية .

ــدعوى   ٢٩/٥/٢٠٠٦  ٢٠٠٦اتحادية//١ ــدعوى يوجــب رد ال إن التغييــر الجــوهري فــي موضــوع ال
شــــــــكلاً . لأن الــــــــدعوى تتعلــــــــق بشــــــــطب أســــــــم المــــــــدعي 

  من القائمة العراقية الوطنية .
 إن الطعن بقرارات المنفـذ العـدل يكـون أمـام محكمـة الاسـتئناف  ٢٩/٥/٢٠٠٦  ٢٠٠٦اتحادية//٤

بصـــــــــــفتها التمييزيـــــــــــة وبـــــــــــذلك يخـــــــــــرج النظـــــــــــر فيـــــــــــه 
  عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

ـــــــون خصـــــــماً   ٢٤/٨/٢٠٠٦  ٢٠٠٥اتحادية//٣ ـــــــام الإداري لا يصـــــــلح أن يك ـــــــدير الع (إن الم
فـــي الـــدعوى)  و (لا تصـــح الخصـــومة ضـــد المفوضـــية العليـــا 
المســـتقلة للانتخابـــات باســـتبعاد أحـــد المرشـــحين لأنهـــا جهـــة 

  للقرار الصادر عن الهيأة الوطنية لاجتثاث البعث) . منفذة
ت إن الفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بشــرعية القــوانين والقــرارا  ٢٤/٨/٢٠٠٦  ٢٠٠٦اتحادية//١٣

والأنظمــة والتعليمــات والأوامــر وإلغــاء مــا يتعــارض منهــا مــع 
أحكام الدستور يجب أن يقدم طلب الإلغاء من جهة رسمية أو 

  .مدعٍ ذي مصلحة 
إن حلــول مجلــس القضــاء الأعلــى محــل وزارة العــدل بموجــب   ١١/١٠/٢٠٠٦  ٢٠٠٦اتحادية//٧

الصــادر مــن  ٢٠٠٣أيلــول//٨) المــؤرخ فــي ٣٥الأمــر المــرقم (
سلطة الائتلاف المؤقتة يوجب رد دعوى المـدعي المقامـة ضـد 

  وزارة العدل لعدم توجه الخصومة .
  

ــع عريضــ  ١١/١٠/٢٠٠٦  ٢٠٠٦اتحادية//١٤ ــه إن توقي ــة ل ــدعوى مــن شــخص لا صــفة قانوني ة ال
  يوجب رد الدعوى لعدم توجه الخصومة .



 
  
  

  

   

إن إنهــاء خــدمات المــدعي (كقــاضٍ) مــن قبــل مجلــس القضــاء   ١١/١٠/٢٠٠٦  ٢٠٠٦اتحادية//١٦
ر فيـه الأعلى يعـد أمـراً إداريـاً ولـيس أمـراً تشـريعياً فيكـون النظـ

  العليا . ةخارج اختصاصات المحكمة الاتحادي
  

ــة   ٨/١/٢٠٠٧  ٢٠٠٧ادية/اتح/١٢ ــل كتل ــة المــدعي بصــفته الشخصــية المجــردة بتمثي إن مطالب
(الكلــــد آشــــوريين) فــــي مجلــــس المفوضــــية العليــــا المســــتقلة 

فـــي  المـــذكورة لكتلـــة ا عـــن للانتخابـــات ولـــيس بصـــفته ممـــثلاً 
  مجلس النواب يوجب رد الدعوى لعدم توجه الخصومة .

  

ــــة  ٢٨/١/٢٠٠٧  ٢٠٠٧اتحادية//٢٩ ــــأة  إن الرقاب ــــي تصــــدرها الهي ــــة الت ــــرارات التمييزي ــــى الق عل
ـــدخل  ـــأة حـــل نزاعـــات الملكيـــة العقاريـــة لا ت التمييزيـــة فـــي هي

  ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
ـــــــا   ٥/٢/٢٠٠٧  ٢٠٠٦اتحادية//١٨ ـــــــى مشـــــــروع م ـــــــي صـــــــحة التصـــــــويت عل إن النظـــــــر ف

ــــين  ــــيس مــــن ب ــــواب العراقــــي ل ــــس الن اختصاصــــات فــــي مجل
  المحكمة الاتحادية العليا .

إن الطعــن بــالقرار الصــادر مــن مجلــس الــوزراء بمنــع المحــاكم   ٢٠/٢/٢٠٠٧  ٢٠٠٦اتحادية//١٧
مــــن ســــماع الــــدعاوى ذات العلاقــــة بشــــأن الــــديون المترتبــــة 
علــــى الدولــــة يكــــون أمــــام محكمــــة القضــــاء الإداري حصــــراً 

  باعتباره قرار إداري .
  

إن الطعـــن بقـــرارات هيئـــة اجتثـــاث البعـــث يخـــرج النظـــر فيـــه   ٢٠/٢/٢٠٠٧  ٢٠٠٦اتحادية//٢٠
  عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

ـــورة   ٥/٣/٢٠٠٧  ٢٠٠٦اتحادية//٢٣ ـــادة الث ـــس قي ـــرار مجل ـــدم دســـتورية ق ـــن بع لا يجـــوز الطع
(المنحــل) الــذي كــان قــد صــدر بحالــة خاصــة معينــة فــي حينــه 
حيـــث أنـــه لـــم يعـــد قائمـــاً بعـــد تنفيـــذه ليكـــون محـــلاً للطعـــن 

  أو ليتعارض مع أحكام الدستور .
  

تنــــــاقض طلبــــــات وكيــــــل المــــــدعي فــــــي عريضــــــة الــــــدعوى   ٢٦/٤/٢٠٠٧  ٢٠٠٦اتحادية//٢٤
كمـــا  أمـــام المحكمـــة يعـــد تناقضـــاً مانعـــاً مـــن ســـماع الـــدعوى

ــــ ــــام والق ــــن بــــين أن التصــــدي للأحك ــــيس م رارات القضــــائية ل
  اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

  



 
  
  

  

   

ــذات يخــالف أحكــام المــادة أن   ٢/٧/٢٠٠٧  ٢٠٠٧اتحادية//٣ ــدعوى مــن المدعيــة بال إقامــة ال
) مـــــــن النظـــــــام الـــــــداخلي للمحكمـــــــة الاتحاديـــــــة العليـــــــا ٦(

طة ، إذ يجـــب أن تقـــدم الـــدعوى بواســـ ٢٠٠٥) لســـنة ١رقـــم (
محــــــــــامٍ ذي صــــــــــلاحية مطلقــــــــــة وإن إلغــــــــــاء التصــــــــــويت 
على مشـروعات القـوانين فـي مجلـس النـواب يخـرج النظـر فيـه 

  عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
 إن تدقيق مشاريع القوانين قبل تشريعها لبيـان مـدى مطابقتهـا  ٢/٧/٢٠٠٧  ٢٠٠٧اتحادية//٩

ور يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمـة مع أحكام الدست
  الاتحادية العليا .

إن طلــب بيــان المشــورة القانونيــة بصــدد الآليــة التــي يــتم مــن   ١٦/٧/٢٠٠٧  ٢٠٠٧اتحادية//١٤
 خلالها إعفاء أو إقالة هيأة رئاسة مجلـس النـواب وفـق المـادة

) من النظـام الـداخلي لمجلـس ١٢) من الدستور والمادة (٤٩(
رج النظــر فيــه عــن اختصاصــات المحكمــة الاتحاديــة النــواب يخــ

  العليا ويدخل ضمن اختصاصات مجلس شورى الدولة .
إن تفســــير مــــواد النظــــام الــــداخلي لمجلــــس النــــواب هــــو مــــن   ١٦/٧/٢٠٠٧  ٢٠٠٧اتحادية//١٥

اختصاص مجلـس شـورى الدولـة ولـيس مـن بـين اختصاصـات 
  المحكمة الاتحادية العليا .

ـــوب فـــي اتخـــاذ القـــرارات فـــي   ٨/١٠/٢٠٠٧  ٢٠٠٧اتحادية//٢٢ ـــوع التصـــويت المطل ـــد ن إن تحدي
جلسات مجلس النواب (سري أو علنـي) يخـرج النظـر فيـه عـن 

  اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
إن طلــب إعطــاء الــرأي القــانوني فــي إمكانيــة إصــدار تشــريع   ٢١/١٠/٢٠٠٧  ٢٠٠٧اتحادية//٢٤

الآخر فـي حضـور يجيز تفويض أعضاء مجلس النواب أحدهم 
الجلســـــات والمناقشـــــة والتصـــــويت يخـــــرج النظـــــر فيـــــه عـــــن 

  اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

  
  
  



 
  
  

  

   

  أحكام وقرارات 
  المجلد الثاني/٢٠٠٩ـ  ٢٠٠٨المحكمة الاتحادية العليا 

  
  

  تفسير دستوري
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
ـــاطقين بالل  ٢١/٤/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//١٥ ـــان والن ـــوك التركم ـــي محافظـــة كرك ـــة الســـريانية ف غ

يــدخلان ضــمن مفهــوم (الكثافــة الســكانية) المنصــوص عليهــا 
  من الدستور . )٤في الفقرة (رابعاً) من المادة (

لمجـــــالس المحافظـــــات غيـــــر المنتظمـــــة فـــــي إقلـــــيم الحـــــق   ٢١/٤/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//١٦
لمحليـة بسن القوانين الخاصة بفرض وجباية وإنفاق الضرائب ا

  .  بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية
ـــــــدم مـــــــن   ٢٣/٦/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٢٦ ـــــــم يق ـــــــص دســـــــتوري مـــــــا ل ـــــــل تفســـــــير ن لا يقب

(مجلــــس الرئاســــة أو مجلــــس النــــواب أو مجلــــس الــــوزراء أو 
   .الوزراء ) ولا يقبل من منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب 

 إليــهمــا ينصــرف  إلــىإن تعبيــر (الموازنــة التكميليــة) ينصــرف   ٣١/٧/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٢٩
المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادة  تعبيـــــر (الموازنـــــة العامـــــة)

  ) من الدستور .٥٧(
  

بإمكــان مجلــس النــواب الموافقــة علــى الاتفاقيــات والمعاهــدات   ٢٤/١١/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٤٢
ـــــــــا لأ ـــــــــة وفق ـــــــــد المعاهـــــــــدات) الدولي ـــــــــانون (عق ـــــــــام ق حك

  .١٩٧٩) لسنة ١١١رقم (
يـع المحكمـة الاتحاديـة العليـا بتوق إلـىتقدم الطلبات  نإيشترط   ٤/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٣

رئـــــيس الجهـــــة غيـــــر المرتبطـــــة بـــــوزارة اســـــتناداً  أوالـــــوزير 
  . ٢٠٠٥) لسنة ١) من نظامها الداخلي رقم (٥لنص المادة (

  

ــةإن   ٤/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٦ ــانون  الأولوي ــاليمفــي التطبيــق تكــون لق والمحافظــات  الأق
  .حكام الدستورم تكن متعارضة مع أـل غير المنتظمة بإقليم ما

  

ــأداء مهامــه وتنعقــد جلســاته برئاســة  ٥/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٩  يســتمر مجلــس النــواب ب
  يس المجلس .خلا منصب رئ إذاأحد نائبي الرئيس 



 
  
  

  

   

لا يملك رئيس الجمهورية صـلاحية الـنقض المنصـوص عليهـا   ٨/٤/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//١٨
 ثانيـــاً) مـــن الدســـتور فـــي الـــدورة الثانيـــة/١٣٨فـــي المـــادة (

  المنوطة بمجلس الرئاسة . و
  

) لاً و أ/٥٦يمية التي نصت عليها المـادة (إن مفهوم السنة التقو   ١٣/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٢٩
  السنة الميلادية . إلىمن الدستور ينصرف 

  

إن المحافظــات غيــر المنتظمــة بــإقليم لا تــرتبط بــوزارة وتخضــع   ٢٠/٧/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٣٨
ــــــي تصــــــدرها  ــــــرارات الت ــــــع الق ــــــواب وتتب ــــــس الن ــــــة مجل لرقاب

ولاً) أ/٤٥ا فــــــــــي المــــــــــادة (الهيئــــــــــة المنصــــــــــوص عليهــــــــــ
  .  ٢٠٠٨) لسنة ٢١محافظات رقم (من قانون ال

  

الـدرجات  أصـحابلمجلس الوزراء الصلاحية في اقتـراح تعيـين   ٢٠/٧/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٤٣
ـــة ـــة كاف ـــر الدول ـــنهم المستشـــارون فـــي دوائ  الخاصـــة ومـــن بي

إلا من استثني منهم بنص خاص  تنصرف للتعيين في الدوائر 
ـــوزارات وال جهـــات غيـــر المرتبطـــة بـــوزارة المرتبطـــة بديوانـــه وال

  وكذلك الدوائر المرتبطة بمجلس النواب ومجلس الرئاسة .
  

أولاً) مــــــن الدســــــتور حــــــدد أعضــــــاء /٤٩إن نــــــص المــــــادة (  ٢٠/٧/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٤٥
 نســـمة ألـــفمجلـــس النـــواب بنســـبة مقعـــد واحـــد لكـــل مائـــة 

ون الشـعب العراقـي يمثلـ الأعضاءمن نفوس العراق وإن هؤلاء 
ــرح تقســيم الموصــل  ــا بصــدد مقت ــه ، أم ــىبأكمل ــر  إل ــع دوائ أرب

ثــــلاث دوائــــر تــــوزع بالتســــاوي  إلــــىوديــــالى وصــــلاح الــــدين 
 علــــــى المكونــــــات الرئيســــــية فــــــأن المقتــــــرح المتقــــــدم ذكــــــره
 إذا كــان الهــدف منــه اعتمــاد العنصــرية أساســاً لــه فــأن ذلــك

  أولاً) من الدستور ./٧مخالفاً لحكم المادة ( يعد
  

راق لم يميز الدستور العراقي بين العـراقيين السـاكنين داخـل العـ  ١٩/١١/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٧٢
أو خارجــه وإنمــا أشــترط أن يراعــى فــي اختيــار أعضــاء مجلــس 
النــواب تمثيــل ســائر مكونــات الشــعب وأن لا تقــل نســبة تمثيــل 

ونــات الشــعب وإن لا تقــل نســبة تمثيــل النــواب تمثيــل ســائر مك
  النساء عن الربع من عدد أعضائه .



 
  
  

  

   

 إذااحتساب أيام العطـل الرسـمية ضـمن المـدة المحـددة للطعـن   ٣/١٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٧٦
انتهــت المــدة فــي يــوم  وإذاتصــادف وجودهــا خــلال تلــك المــدة 

  . الأسبوعأول يوم يليه من أيام  إلىعطلة رسمية تمدد 
  

إعــــادة مجلــــس الرئاســــة مشــــروع القــــانون اســــتناداً للمــــادة   ٧/١٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩حادية/ات/٧٧
خامســاً/ب) مــن الدســتور لا يلــزم مجلــس النــواب بعــدم /١٣٨(

  مناقشة أي فقرة لم تكن محلاً للاعتراض .
  
      

  
  

  طعن دستوري
  

  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
) ٨٠٠ثـــــورة (المنحـــــل) رقـــــم (يعتبـــــر قـــــرار مجلـــــس قيـــــادة ال  ٢٦/٥/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٢١

غيـــر دســـتوري لان تقـــدير التعـــويض عـــن نـــزع  ١٩٨٩لســـنة 
 الملكية بطريق الأستملاك يكون بتاريخ الكشـف والتقـدير الـذي

يجــري بمناســبة إقامــة دعــوى الأســتملاك ولــيس بتــاريخ وضــع 
  اليد أو طلب الأستملاك .

  

ـــة الا   ٢٢/٧/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٨ ـــى دســـتورية تخـــتص المحكم ـــة عل ـــا بالرقاب ـــة العلي تحادي
  القوانين والأنظمة النافذة وليس المنتهي حكمها .

  

 ٢٠٠٠لســـنة  ٨٤قـــرار مجلـــس قيـــادة الثـــورة (المنحـــل) رقـــم   ٢٢/٧/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//١٧
) مـــــــن الدســـــــتور ٢٣لا يتعـــــــارض مـــــــع إحكـــــــام المـــــــادة (

  ر المثل .الذي حدد آلية معينة لتقدير اج
  

ـــى دســـتورية   ٢٢/٧/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٢٤ ـــة عل ـــا بالرقاب ـــة العلي ـــة الاتحادي تخـــتص المحكم
  القوانين والأنظمة النافذة وليس غير النافذة .

  

لا يجــــوز إبطــــال إجــــراءات انتخــــاب مجلــــس المفوضــــين فــــي   ٢٤/١١/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٩
اعـــاة المفوضـــية العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات بـــداعي عـــدم مر 

  تمثيل مكون (الكلدان والآشوريين) فقط .
  



 
  
  

  

   

لا يجــوز لمجلــس النــواب اتخــاذ قــرار بحــق احــد أعضــاءه برفــع   ٢٤/١١/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٣٤
الحصـــــانة عنـــــه ومنعـــــه مـــــن الســـــفر إلا بنـــــاء علـــــى طلـــــب 
مـــــــــــن الســـــــــــلطة القضـــــــــــائية وفـــــــــــي حـــــــــــالات محـــــــــــددة 

  ر .  وردت على سبيل الحص
  
  

ـــة  ١٢/١/٢٠٠٩  ٢٠٠٨اتحادية//٣٥  وزارة الماليـــة هـــي ملزمـــة بإيفـــاء التزامـــات الكيانـــات المنحل
  استناداً لمبدأ الغنم بالغرم .

  

نة تجاوز الحكومة المدة المحددة في قانون الموازنة العامة لس  ١/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٦٩
وكـان  لأجراء التعداد العام ينطوي على مخالفة قانونيـة ٢٠٠٩

المقتضــى التقــدم بمشــروع قــانون لتعــديل الــنص الموجــود فــي 
  قانون الموازنة العامة المتعلقة بالتعداد .

  
  

ــــين العــــراق   ٩/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٨اتحادية//٤٤ ــــة التــــي أبرمــــت ب ــــب المــــدعي إبطــــال الاتفاقي طل
ــــة  ــــرد لكــــون الاتفاقي ــــة ال ــــة واجب ــــات المتحــــدة الأمريكي والولاي

ـــاً مـــا زالـــت فـــي دور ا ـــم تصـــبح قانون  لتشـــريع وغيـــر نافـــذة ول
  على وفق الإجراءات الدستورية .

  

فق و الدفع بعدم دستورية تشريع ما قبل أن يصبح قانوناً نافذاً   ٩/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٤٤
الإجـــراءات الدســـتورية موجـــب لـــرد الـــدعوى لأنهـــا قـــد أقيمـــت 

  سابقة لأوانها .
  

خـــتص المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا فـــي القضـــايا التـــي تنشـــئ ت  ١/٣/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//١٢
عــن تطبيــق القــوانين الاتحاديــة وان ذلــك يتطلــب شــكلية معينــة 

  عن طريق إقامة دعوى بالموضوع المتنازع فيه .
  

الأمـــــر الـــــديواني المطلـــــوب إلغـــــاءه إذا مـــــا جـــــاء مقتصـــــراً   ٣/٣/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٧٨
ــى المــدعي ع ــى ســبيل الحصــر ولا يتصــف بصــفة العمــوم عل ل

ــــــي صــــــحة صــــــدوره خــــــارج اختصاصــــــات  يكــــــون النظــــــر ف
  المحكمة الاتحادية العليا .

  
  

 يــاالـدفع بعـدم دسـتورية تشـكيل المحكمـة الجنائيـة العراقيـة العل  ٨/٤/٢٠٠٩  ٢٠٠٨اتحادية//٤٥
  لا سند له من القانون .

  



 
  
  

  

   

لقاضـــي مـــن صـــنف إلـــى آخـــر يتطلـــب جملـــة مـــن إن ترقيـــة ا  ٨/٤/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٤
  . الضوابط أهمها نيله راتب الحد الأدنى للصنف وتقديمه بحثاً 

  

الجهــات الرســمية فقــط لهــا الحــق بطلــب الفصــل فــي شــرعية   ٤/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٣٠
  قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر . أوقانون 

  

ــ  ١٢/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٢٤ ــان ال ــب بي ــات طل ــي انتخاب رأي بخصــوص شــرعية التصــويت ف
ـــه ضـــمن اختصاصـــات  ـــدخل النظـــر في ـــس المحافظـــة لا ي مجل

  المحكمة الاتحادية العليا .
  

ــــديل الدســــتور   ٢٦/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//١٠ ــــة تع ــــا لجن ــــة العلي ــــة الاتحادي أوصــــت المحكم
فـــي مجلـــس النـــواب بمعالجـــة كيفيـــة انتخـــاب رئـــيس المجلـــس 

  أحد نوابه في حالة شغور منصب أي منهم . أو
  

 الادعاء بأن العراق لا سـيادة لـه ونـاقص السـيادة قـول لا سـند  ١٥/٦/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//١٥
  له من القانون ومن حقه عقد المعاهدات والاتفاقيات .

  

 إن دستور جمهورية العراق أجاز نزع الملكية لأغراض المنفعة  ١٥/٧/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٣٧
  .العامة لذلك فأن قانون الأستملاك لا يعد مخالفاً للدستور 

  

لا تعد معاملات قبول طلب الدراسات العليا محصنة من الطعـن   ١١/٨/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//١١
  وإنما يطعن فيها أمام الوزير المختص .

  

الأغلبيــة المطلوبــة للتصــويت علــى رفــع الحصــانة عــن عضــو    ١١/٨/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٢٧
ـــة عـــدد الأعضـــاء الحاضـــرين وإن  ـــواب هـــي أغلبي ـــس الن مجل

  الادعاء بعدم حصول النصاب مردود .
  

إن الطعن بإقالة مدير عام الشـرطة لا يـدخل النظـر فيـه ضـمن   ١٦/٨/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٥٤
اختصاصات المحكمة الاتحادية العليـا لأنهـا وردت علـى سـبيل 

  إقليم . الحصر في قانون المحافظات غير المنتظمة في
  

ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا النظـر فـي صـحة   ٧/٩/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٢٦
التصويت على انتخاب أعضـاء مجلـس المحافظـة أو التحريـف 

  في المحضر وإنما يترك ذلك للولاية العامة للقضاء .
  



 
  
  

  

   

فـــي مجلـــس  الطعـــن المقـــدم مـــن كتلـــة التحـــالف الكوردســـتاني  ١٦/٩/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٥٧
م النواب على قرار مجلس الوزراء القاضـي بتأجيـل التعـداد العـا

للســـكان لا يـــدخل النظـــر فيـــه ضـــمن اختصاصـــات المحكمـــة 
  الاتحادية العليا .

  

د قـيعتبر تمديد عمل برلمان كوردسـتان موافقـاً للقـانون مـا دام   ١٢/١٠/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٣٩
عليــــــه  تــــــم بقــــــانون أقــــــر مــــــن البرلمــــــان وتــــــم المصــــــادقة

  من رئيس الإقليم .
قـــــرار اســـــتملاك الأراضـــــي لأغـــــراض تنفيـــــذ الطـــــرق العامـــــة   ١٢/١٠/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٤٨

ــادة ( ــام الم ــه ٢٣لا يتعــارض مــع أحك ) مــن الدســتور لأن هدف
تحقيـــــق المنفعـــــة العامـــــة مقابـــــل تعـــــويض عـــــادل ولا يعتبـــــر 

  من باب المصادرة.
تحديــد رئــيس مجلــس النــواب للأولويــات فــي اســتخدام وســائل   ١٢/١٠/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٥١

الرقابـــــة البرلمانيـــــة يعـــــد مـــــن الأمـــــور التنظيميـــــة للمجلـــــس 
  ولا صلاحية للمحكمة الاتحادية العليا للتدخل فيها.

الخــاص بــالطعن لمصــلحة قــانون تعــديل قــانون الادعــاء العــام   ١٢/١٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية //٦٥
القانون جاء منسجماً مع أحكام الدسـتور التـي منعـت تحصـين 

  أي قرار من الطعن .
و  ٢٢وموحداتها /٢١
  ٢٠٠٩اتحادية//٢٣

 ١٩٨٩) لسـنة ٧٧٥إن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقـم (  ١١/١/٢٠١٠
ــم يخــالف دســتور عــام  ولا دســتور جمهوريــة العــراق  ١٩٧٠ل

) منــه ، لأن المالــك وفــي ٢٣المــادة ( وبــالأخص ٢٠٠٥لعــام 
ظـل الظـروف السياسـية التـي جـرى فيهـا نقـل الملكيـة للعقــارات 
موضــوع الــدعوى بأســم المــدعي تحســباً لمــا كــان يحــيط بأقرانــه 
  .ةمن ظروف التسفير التي مر بها العراق في تلك الفترة الزمني

ـــرقم  ١٢/٧/٢٠١٠  ٢٠٠٩اتحادية//٦٠ ـــرار الجمهـــوري الم ـــان الق ـــي ٦٧( اذا ك  ٣١/٧/٢٠٠١) ف
الصادر من الرئيس السـابق مخـالف للدسـتور النافـذ فـي حينـه 

فأنــــه يعتبــــر غيــــر  ٢٠٠٥ودســــتور جمهوريــــة العــــراق لعــــام 
  دستوري مما يترتب على ذلك إلغاؤه .

  



 
  
  

  

   

  خصومة ــ متفرقة ــ اختصاص
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
لتــي تتخــذها محــاكم البــداءة ومحــاكم الرقابــة علــى الإجــراءات ا  ١٠/٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//١

 الاستئناف ومحكمة التمييز عند نظرها الدعوى لا يـدخل النظـر
  فيه ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

النظــــر فــــي إلغــــاء القــــرارات التــــي تتصــــف بالصــــفة الإداريــــة   ١٠/٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٢
فيهـــــــا ولـــــــيس لهـــــــا صـــــــفة تشـــــــريعية  لا يـــــــدخل  النظـــــــر 

  ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
النظـــر بإلغـــاء عقوبـــة الإنـــذار أو العقوبـــات الأخـــرى الموجهـــة   ١٠/٣/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٣

لمــــوظفي الدولــــة لا يــــدخل النظــــر فيهــــا ضــــمن اختصاصــــات 
  المحكمة الاتحادية العليا .

 ارات التمييزيـة الصـادرة عـن هيئـة التمييـزالنظر في صحة القـر   ١٩/٥/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٤
فــي هيئــة حــل نزاعــات الملكيــة العقاريــة لا يــدخل النظــر فيهــا 

  ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
ا بيان الجهة الرسمية التي تثبت معيار الإقامـة للمرشـح ومـدته  ١٩/٥/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٢٢

ل النظـــر فيهـــا وهـــل هـــي لأغـــراض التغييـــر الـــديمغرافي لا يـــدخ
  ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

ــة) فــي   ١٩/٥/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٢٣ ــد الأحــرف المســتخدمة (الهجــاء العربــي ـ اللاتيني تحدي
كتابـــات لوحـــات الدلالـــة للغـــة التركمانيـــة فـــي دوائـــر محافظـــة 
ــــــــا ضــــــــمن اختصاصــــــــات  ــــــــدخل النظــــــــر فيه ــــــــوك لا ي كرك

  ليا .المحكمة الاتحادية الع
ل تفسير نصوص القوانين والأوامر وبيان الرأي فيها لا يـدخأن   ٢٣/٦/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٢٥

  النظر فيها ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
لا يحق طلـب إلغـاء قـرار تشـريعي بادعـاء عـدم دسـتوريته لأن   ٢٢/٧/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٥

عدالـة . كمـا أن طلـب القـرار الغـي بصـدور قـانون المسـاءلة وال
لا  إلغاء قرارات اللجنة المشرفة على انتخابـات نقابـة المحـامين

ـــث رســـم  ـــه حي ـــالنظر في ـــا ب ـــة العلي ـــة الاتحادي تخـــتص المحكم
  القانون طريقاً للطعن فيه .



 
  
  

  

   

يـة ح مخاصمة وزارة الدفاع الجديدة عن الالتزامات الماللصتلا   ١٥/٩/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//١٠
هنـــاك وســـيلة  ارة الـــدفاع المنحلـــة مـــا دامـــالمترتبـــة بذمـــة وزا

ـــــــــة ـــــــــوق المترتب ـــــــــى الحق ـــــــــتم بموجبهـــــــــا الحصـــــــــول عل  ي
   . )الأخيرةالوزارة ( بذمة

  

ــة الصــادرة مــن المــوظفين   ١٥/٩/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٢٨ ــرارات الإداري ــم بإلغــاء الق طلــب الحك
مـــــن اختصـــــاص أو مـــــن الهيئـــــات فـــــي دوائـــــر الدولـــــة هـــــو 

  محكمة القضاء الإداري .
  

طلــــــب إيضــــــاح ســــــبب عــــــدم تنفيــــــذ وزارة الداخليــــــة لقــــــرار   ١٥/٩/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٣٣
مجلس محافظة بغـداد لا يـدخل النظـر فيـه ضـمن اختصاصـات 

  المحكمة الاتحادية العليا .
  

غيــــر متوجهــــة إذا لــــم يترتــــب  تعــــد خصــــومة المــــدعى عليــــه  ١٦/١٠/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٢٧
  على إقراره شيء ولم يلزم بشيء في موضوع الدعوى .

  

لا تصح خصومة رئيس مجلـس شـورى الدولة/إضـافة لوظيفتـه   ٤/١١/٢٠٠٨  ٢٠٠٨اتحادية//٣٦
  في الدعوى لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية .

  

ــــــــوانين هــــــــو عمــــــــل تشــــــــري  ١٢/١/٢٠٠٩  ٢٠٠٨اتحادية//٣٩ ــــــــه تعــــــــديل الق عي تخــــــــتص ب
الســـلطة التشـــريعية ولا يـــدخل النظـــر فيـــه ضـــمن اختصاصـــات 

  المحكمة الاتحادية العليا .
  

ينتفـــي شـــرط المصـــلحة الواجـــب تـــوافره فـــي الـــدعوى المقامـــة   ١٢/١/٢٠٠٩  ٢٠٠٨اتحادية//٤٣
واه أمام المحكمة الاتحادية العليا إذا ما استند المـدعي فـي دعـ

ى طلـــب إلغـــاء قـــرار مجلـــس شـــورى الدولـــة الصـــادر وفقـــاً علـــ
) مـــن قـــانون مجلـــس ٦لأحكـــام البنـــد (خامســـاً) مـــن المـــادة (

  شورى الدولة كونه رأياً استشارياً غير ملزم وليس قراراً .
  

تفســير نصــوص القــوانين وإعطــاء  الــرأي فيهــا لا يــدخل النظــر   ٤/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٥
  ة الاتحادية العليا .فيها ضمن اختصاصات المحكم

  

تفســــــير القــــــوانين يخــــــرج النظــــــر فيهــــــا عــــــن اختصاصــــــات   ٩/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٨
ــــــدخل ضــــــمن اختصاصــــــات  ــــــا وي ــــــة العلي المحكمــــــة لاتحادي

  مجلس شورى الدولة .



 
  
  

  

   

ــــة الخاصــــة المتعلقــــة بقطعــــة أرض لا تبــــيح للمحــــامي   ٢٣/٣/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//١ الوكال
ـــا ا ـــة العلي ـــة الاتحادي ـــام المحكم ـــدعوى أم ـــة ال ســـتعمالها لإقام

  وتكون الدعوى محكومة بالرد من جهة الخصومة .
  

إقامـــة الـــدعوى مـــن شـــخص لا صـــفة لـــه فـــي إقامتهـــا تجعـــل   ٢٣/٣/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٢
خصــومته غيــر متحققــة كمــا لا تصــح مخاصــمة المــدعى عليــه 

  لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية .
  

طلب الرأي حول دستورية دمج مؤسستين لا يـدخل النظـر فيـه   ٢٣/٣/٢٠٠٩  ٢٠٠٩ادية/اتح/١٣
  ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

لــــيس مــــن اختصاصــــات المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا تفســــير   ٢٦/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٣٦
نصــوص قــانون المحافظــات غيــر المنتظمــة بــإقليم لعــدم تعلقــه 

  بتفسير نص دستوري .
  

لا تخـــــــتص المحكمـــــــة الاتحاديــــــــة العليـــــــا فـــــــي التعــــــــرض   ١٥/٦/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//١٧
لحكـــم بـــدائي اكتســـب درجـــة البتـــات كمـــا لا يصـــلح المـــدعي 

  خصماً في الدعوى .
  

ــــي الأمــــور   ١٥/٧/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//١٩ ــــالنظر ف ــــا ب ــــة العلي لا تخــــتص المحكمــــة الاتحادي
  . التقاعدية الخاصة بالقضاة

  

إن إعــادة الأرض لــوزارة الماليــة لــم تكــن عــن طريــق المصــادرة   ١١/٨/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٧
ـــــه الأرض  ـــــى من ـــــى مـــــن تلق وبإمكـــــان المـــــدعي الرجـــــوع عل

  لأنه لم يكن طرفاً في معاملة التعويض العيني .
  

فـأن  القرار الإداريما دام أن القانون قد رسم طريقاً للطعن في   ١١/٨/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٣٣
  المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالنظر فيه .

  

إن النظــر بــالاعتراض علــى قــرار إقالــة مــدير الناحيــة لا يــدخل   ١١/٨/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٤٧
  النظر فيه ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

  

يت لانتخاب رئـيس مجلـس إن النظر في صحة إجراءات التصو   ٧/٩/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٢٠
المحافظــــــــة والمحــــــــافظ ونــــــــوابهم لا يــــــــدخل النظــــــــر فيــــــــه 

  ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
  



 
  
  

  

   

إن قــــــانون المحافظــــــات غيــــــر المنتظمــــــة فــــــي إقلــــــيم بــــــين   ٧/٩/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٢٨
فـــــي بعـــــض مـــــواده اختصـــــاص المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا 
ولــيس مــن بينهــا صــلاحية النظــر فــي الشــهادة التــي يحملهــا 

  المرشح لنيل منصب المحافظ .
إن قــــانون المحافظــــات غيــــر المنتظمــــة فــــي إقلــــيم قــــد حــــدد   ٧/٩/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٣٤

اختصاصات المحكمة الاتحاديـة العليـا ولـيس مـن بينهـا النظـر 
  في صحة انتخاب نائب المحافظ .

العينيــــة والنقديــــة  الأصــــولقــــرار مجلــــس الــــوزراء باعتبــــار   ٧/٩/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٤١
جعفــر الصــادق  الإمــامالموجــودة أو التــي صــرفت علــى جامعــة 

تبرعـــاً مـــن الوقـــف الشـــيعي . هـــو مـــن القـــرارات الأهليـــة (ع) 
  . الإداريمحكمة القضاء  أمامالتي يتم الطعن فيها  الإدارية

لــرأي فــي الجهــة المخولــة للموافقــة علــى العقــد المتفــق بيــان ا  ٧/٩/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٤٩
) والشــــركة الصــــينية الوطنيــــة للــــنفط Bbعليــــه بــــين شــــركة (

)CNPC في إطار الدستور والقـوانين النافـذة لا يـدخل النظـر (
  فيه ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

 شــورى الدولــة تفســير القــوانين يقــع ضــمن اختصــاص مجلــس  ٧/٩/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٥٢
ولا يــدخل  النظــر فيهــا ضــمن اختصاصــات المحكمــة الاتحاديــة 

  العليا .
 طلــب بيــان الــرأي بشــأن رأي صــدر عــن مجلــس شــورى الدولــة  ١٦/٩/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٥٦

لا يـــدخل النظـــر فيـــه ضـــمن اختصاصـــات المحكمـــة الاتحاديـــة 
  الاختصاصات .العليا لأن الدستور والقانون حدد هذه 

  

ض الطعن في قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو نق  ١٢/١٠/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٤٠
 قــــــرار الهيــــــأة القضــــــائية للانتخابــــــات فــــــي محكمــــــة تمييــــــز

كوردســــتان لا يــــدخل النظــــر فيــــه ضــــمن اختصاصــــات  إقلــــيم
  المحكمة الاتحادية العليا .

  

المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا غيـــر مختصـــة بـــالنظر فـــي صـــحة   ١٢/١٠/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٤٢
القــرارات الصــادرة مــن الجهــات القضــائية ومنهــا لجــان نزاعــات 

  الملكية والهيئة التمييزية المختصة .
  



 
  
  

  

   

محـــافظ صـــلاح الـــدين لارتكابـــه  إقالـــةالمصـــادقة علـــى قـــرار   ١٢/١٠/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٥٨
 صـبه الـوظيفي فـي إدارةلمن وماليـة واسـتغلاله إداريـةمخالفات 

 إجازتهـاالتي  الأسبابتعد من  الأسبابدفة المحافظة وإن تلك 
اسـتناداً لحكـم  لمجلس المحافظة في إقالة المحافظ من منصبه

نون ) مـن قـا٧) من البند (ثامناً) من المادة (١الفقرة (أ) من (
  . ٢٠٠٨) لسنة ٢١المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (

  

 بعـــن مـــدى صـــلاحية المحـــافظ بالإقالـــة والتنســـي الـــرأيبيـــان   ٣/١٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/اتحادية/٧٤
والنقـــــــل بـــــــين دوائـــــــر الـــــــوزارات فـــــــي المحافظـــــــة الواحـــــــدة 
ـــــدخل ضـــــمن اختصاصـــــات ـــــا لا ي  لأصـــــحاب المناصـــــب العلي

  المحكمة الاتحادية العليا .
  

 بغـــداد دائـــرة اتحاديـــة أمانـــةت كانـــ إذابصـــدد مـــا  الـــرأيبيـــان   ٣/١٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٧٠
محلية ضمن بغـداد لا يـدخل النظـر فيـه ضـمن اختصاصـات  أو

  المحكمة الاتحادية العليا .
  

صدرها المحكمة الاتحادية العليا ليس رقيباً على القرارات التي ت  ١٤/١٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية //٧٣
  مختصة بذلك . مجلس شورى الدولة وغير

  

ــى   ٢١/١٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٧٩ ــراض عل ــةالاعت ــدخل  إداري مســؤول إقال فــي المحافظــة لا ي
  النظر فيه ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

ــــا بنظــــر القضــــايا  إن  ٢٢/١٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية //٣٥ ــــة العلي اختصاصــــات المحكمــــة الاتحادي
قــانون المحافظــات غيــر المنتظمــة  أحكــامالناشــئة عــن تطبيــق 

ت علــى ســبيل الحصــر ولــيس مــن بينهــا الطعــن فــي بــإقليم ورد
  مجلس المحافظة . أعضاءانتخابات 

مجلـــس  أعضـــاءمهـــام  إنهـــاءقـــرار رئـــيس الـــوزراء المتضـــمن   ٢٢/١٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٤٦
وإن  أداريالرعايــة فــي مؤسســة الســجناء السياســيين هــو قــرار 

النظـــر فـــي صـــحته لا يـــدخل النظـــر فيـــه ضـــمن اختصاصـــات 
  تحادية العليا .المحكمة الا 

سـبة والقرارات الصادرة مـن المحـاكم والمكت الإحكامالرقابة على   ٢٢/١٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٥٣
درجــة البتــات لا تــدخل ضــمن اختصاصــات المحكمــة الاتحاديــة 

  العليا المحددة بموجب أحكام الدستور والقانون .



 
  
  

  

   

حــبس وزارة الماليــة للمــوارد  بشــان مــدى قانونيــة الــرأيبيــان   ٢٢/١٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية //٨٠
ـــــــــادة ( ـــــــــا وخامســـــــــا) /٤٤المستحصـــــــــلة بموجـــــــــب الم ثالث

ــــم ( ــــإقليم رق ــــر المنتظمــــة ب  )٢١مــــن قــــانون المحافظــــات غي
ـــــافظ حســـــب القـــــانون  ٢٠٠٨لســـــنة  وعـــــدم تســـــليمها للمح

  لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا . 
  

 حــــــول شــــــمول الــــــرأيطلــــــب مفوضــــــية الانتخابــــــات بيــــــان   ٢٢/١٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩اتحادية//٨١
 المصــــادقة وإلغــــاءاجتثــــاث البعــــث  رئــــيس الكيــــان بــــإجراءات

 علــــــى الكيــــــان لا يــــــدخل النظــــــر فيــــــه ضــــــمن اختصاصــــــات
  المحكمة الاتحادية العليا .

  

ـــــــــــــــي القـــــــــــــــرارات إن مر   ١١/١/٢٠١٠  ٢٠٠٩اتحادية//٦٨ ـــــــــــــــةجـــــــــــــــع الطعـــــــــــــــن ف  الإداري
  . الإداريمحكمة القضاء  هي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
  
  

  

   

  أحكام وقرارات 
  / المجلد الثالث  ٢٠١٠المحكمة الاتحادية العليا للعام 

  تفسير دستوري
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
تقلة بمجلــس النــواب لا يحــول إن ارتبــاط بعــض الهيئــات المســ  ١٨/١/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٨٨

ــــاً للمــــادة  ــــى نشــــاطها طبق ــــوزراء عل ــــس ال دون إشــــراف مجل
ـــات المســـتقلة المرتبطـــة /٨٠( ـــا الهيئ أولاً) مـــن الدســـتور ، أم

بمجلـــس الـــوزراء أو التـــي لـــم يحـــدد الدســـتور جهـــة ارتباطهـــا 
  وتمارس مهام تنفيذية فأن مرجعيتها لمجلس الوزراء .

  
  

 طلب تحديد مـدة الـدورة الانتخابيـة لمجلـس النـواب وبدايـة أول  ١٤/٣/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٢٤
ــــق المــــادة ( ــــى وف ) مــــن الدســــتور ٥٦جلســــة وانتهاءهــــا عل

) يومــاً وبــذلك يكــون ٣٦٥يــرتبط بالســنة التقويميــة التــي هــي (
ـــــــــدت  ـــــــــي عق ـــــــــة الت ـــــــــة الحالي ـــــــــدورة الانتخابي ـــــــــاء ال انته

 ١٥/٣/٢٠١٠وهـــو يـــوم  ١٦/٣/٢٠٠٦أول جلســـة لهـــا فـــي 
  وهو التاريخ المحدد لانتخاب المجلس الجديد .

  

 ) من الدستور الخاصة بالكتلة النيابية٧٦تفسير نص المادة (  ٢٥/٣/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٢٥
الأكثــر عــدداً التــي لهــا حــق تشــكيل الحكومــة هــي الكتلــة التــي 
تكونــــت بعــــد الانتخابــــات مــــن خــــلال قائمــــة واحــــدة دخلــــت 

بأســم ورقــم معينــين وحــازت علــى العــدد الأكثــر مــن الانتخابــات 
ت المقاعد أو الكتلة التي تجمعت من قـائمتين أو أكثـر ثـم تكتلـ

  بكتلة واحدة ذات كيان واحد أيهما الأكثر عدداً .
  

يستمر مجلس الرئاسة بممارسة مهام رئـيس الجمهوريـة حتـى   ١٣/٧/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٥١
) ٧٢قــــاً لأحكــــام المــــادة (يــــتم انتخــــاب رئيســــاً للجمهوريــــة وف

  من الدستور .
  

  



 
  
  

  

   

) من الدسـتور ١٤٠إن الإحصاء المنصوص عليه في المادة (  ١٩/١٠/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٧٣
هــو غيــر التعــداد العــام للســكان المنصــوص عليــه فــي القــانون 

  ولا يكون بديلاً عنه . ٢٠٠٨) لسنة ٤٠رقم (
ــــــص   ٢/١٢/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٨٧ ــــــة رئاســــــة لا يوجــــــد ن دســــــتوري يقضــــــي بوجــــــود هيئ

ـــــــــس النـــــــــواب وان الدســـــــــتور حـــــــــدد الاختصاصـــــــــات  لمجل
  الحصرية لرئيس المجلس .

أن تـــــاريخ انعقـــــاد الجلســـــة الأولـــــى لمجلـــــس النـــــواب فـــــي   ٨/١٢/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٨٩
هــــــو تــــــأريخ بــــــدء الفصــــــل التشــــــريعي الأول  ١٤/٦/٢٠١٠

  تواريخ اللاحقة لانعقاد المجلس .ولا يعتد بال
لا وجوب علـى رئـيس الـوزراء تسـمية أعضـاء وزارتـه جمـيعهم   ١٩/١٢/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٩٣

كمـــــا لا يوجـــــد مـــــا يمنـــــع عليـــــه تســـــميته أصـــــالة أو وكالـــــة 
علـــــى شـــــكل دفعـــــات ومـــــن حـــــق مجلـــــس النـــــواب الموافقـــــة 

ارج المـدة المنصـوص عليهـا على الوزراء والمنهاج الـوزاري خـ
  في الدستور .

 

  
  طعن دستوري

 

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
  ٢٠١٠اتحادية//٦

نفــــس اتجــــاه المبــــدأ فــــي 
القــــــــــــــــــــرار المــــــــــــــــــــرقم 

  ) ٢٠١٠اتحادية//٧(

عـــدم دســـتورية الفقـــرة (ج) مـــن البنـــد (ثالثـــاً) مـــن المـــادة   ٣/٣/٢٠١٠
انون تعـديل قـ ٢٠٠٩) لسـنة ٢٦(الأولى) من القـانون رقـم (

إذ يجب أن تكون  ٢٠٠٥) لسنة ١٦قانون الانتخابات رقم (
ــدائي  ــا للمكــون الصــابئي المن المقاعــد المخصصــة مــن الكوت

  كافة ضمن دائرة انتخابية واحدة .
ــــا   ٢٣/٣/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٢٦ ــــة العلي ــــة الاتحادي ــــى المحكم ــــة إل ــــات المقدم ــــع الطلب ترف

ة غير المرتبطـة بـوزارة مـع وجـوب من الوزير أو رئيس الجه
الإشـــــــارة إلـــــــى المـــــــواد الدســـــــتورية المطلـــــــوب تفســـــــيرها 

) مــــــــن النظــــــــام الــــــــداخلي ٥ومراعــــــــاة أحكــــــــام المــــــــادة (
  . ٢٠٠٥) لسنة ٢١للمحكمة الاتحادية العليا رقم (



 
  
  

  

   

دســتورية مؤسســة  تعتبــر المحكمــة الاتحاديــة العليــا محكمــة  ١٤/٤/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٣٧
الــــذي تضــــمن  ٢٠٠٥) لســــنة ٣٠بموجــــب القــــانون رقــــم (

) ٩٣اختصاصــــاتها وأن المهــــام التــــي وردت فــــي المــــادة (
من الدستور من ضمن اختصاصاتها وتبقـى المحكمـة قائمـة 
لحـــــين إلغـــــاء قانونهـــــا أو تعديلـــــه اســـــتناداً لـــــنص المـــــادة 

  ) من الدستور .١٣٠(
  
  

توصـــيات اللجنـــة المشـــكلة فـــي وزارة الماليـــة بشـــأن فوائـــد   ٢٧/٤/٢٠١٠  ٢٠١٠دية/اتحا/٥
ــ ــر المالي ــراراً صــادراً مــن وزي ــر ق ــة لا تعتب ة و حــوالات الخزين

 )٣٢لإيقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثـورة (المنحـل) رقـم (
 وأن موضـــــوع الطعـــــن يخـــــرج النظـــــر فيـــــه ١٩٩٧لســـــنة 

  ات المحكمة الاتحادية العليا .عن اختصاص
  

إن التعليمــات التــي يــدعي المــدعي تضــرره منهــا هــي آليــات   ٢٧/٤/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//١٤
عمـــــــل لا يمكـــــــن اعتبارهـــــــا تشـــــــريعاً ولا يمكـــــــن الطعـــــــن 
بعــدم دســتوريتها إذا لــم تتخــذ الشــكل القــانوني أو الدســتوري 

  ة .من حيث نشرها في جريدة الوقائع العراقي
  

إن القــرار التشــريعي المطلــوب إلغــاؤه والصــادر مــن برلمــان   ١٦/٥/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//١
ــــــوم  ــــــدات الحاصــــــلة ي كوردســــــتان الخــــــاص بإلغــــــاء المزاي

قــد الغــي المزايــدات علــى وجــه العمــوم ولــيس  ٣١/٨/١٩٩٦
المزايدة الخاصة بدين المدعي فقط فأنـه بـذلك جـاء منسـجماً 

حقيــق مبــدأ تكــافؤ الفــرص مــع أحكــام الدســتور الــذي كفــل ت
  ) من الدستور . ١٦لجميع العراقيين الوارد في المادة (

  

  

 قرار إيقاف تسجيل العقارات الممنوحة للمواطنين حتى إشعار  ١٨/٥/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٢٢
آخـــر الصـــادرة مـــن رئاســـة الجمهوريـــة أو ديـــوان الرئاســـة 

قـرارات إداريـة أو مجلس الوزراء في ظل النظـام السـابق تعـد 
وليست حكماً تشريعياً وبذا فأنها لا تدخل ضمن اختصاصات 

  المحكمة الاتحادية العليا . 
  
  
  



 
  
  

  

   

 إن الآليات التي أصدرها وزير النقل و لـم تنشـر فـي الجريـدة  ١٨/٥/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٣٠
الرســــــمية لا تعــــــد مــــــن التعليمــــــات بــــــالمفهوم التشــــــريعي 

ـــــا يخـــــ ـــــن به ـــــه عـــــن اختصاصـــــاتوإن الطع  رج النظـــــر في
  المحكمة الاتحادية العليا .

  

 ثالثـاً) مـن القـانون/١عدم دستورية الفقـرة (ب) مـن المـادة (  ١٤/٦/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//١١
قـــانون تعـــديل قـــانون الانتخابـــات  ٢٠٠٩) لســـنة ٢٦رقـــم (
مــع وجــوب مــنح المكــون الآيزيــدي  ٢٠٠٥) لســنة ١٦رقــم (
  من المقاعد النيابية يتناسب مع عدد نفوسه .عدد 

  

ــادة (  ١٤/٦/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//١٢ ــاً) مــن الم ــرة (رابع ــانون ٣عــدم دســتورية الفق ) مــن الق
قانون تعديل قـانون الانتخابـات رقـم  ٢٠٠٩) لسنة ٢٦رقم (

لأن تحويـل صـوت الناخـب بـدون إرادتـه  ٢٠٠٥) لسنة ١٦(
الــى مرشــح مــن قائمــة أخــرى لــم مــن المرشــح الــذي أنتخبــه 

  ة .تتجه إرادته الانتخابية يعتبر تعدياً على حقوقه الدستوري
  
  

إن التعليمــات المتضــمنة جــدول الغرامــات التــي يطعــن بعــدم   ١٤/٦/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٤٠
شــــرعيتها تعتبــــر وفــــق فقــــه القــــانون الإداري مــــن القــــرارات 

تبـر فيهـا ولا تع الإدارية التي حدد لهـا القـانون طريقـاً للطعـن
ــادة  ــة التعليمــات التشــريعية المنصــوص عليهــا فــي الم بمنزل

  ثالثاً) من الدستور ./٩٣(
  

إن طلب مجلس محافظة الديوانيـة بيـان الـرأي فـي الموضـوع   ١٤/٦/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٤٢
المختلــف عليــه مــع المحافظــة يشــكل منازعــة بــين المحافظــة 

دعــــوى أمــــام ومجلــــس المحافظــــة وإن ذلــــك يتطلــــب إقامــــة 
المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا للفصـــل فيهـــا وفقـــاً للقـــانون بعـــد 

  سماع طلبات ودفوع كل من الطرفين المتنازعين .
  

) ٢٠إن إلغاء وزارة البلديات والإشغال العامـة بالقـانون رقـم (  ١٢/٧/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٤٣
يعتبــــر غيــــر دســــتوري ممــــا اقتضــــى إلغــــاءه  ٢٠١٠لســــنة 

  الآثار المترتبة عليه . وإلغاء كافة
  



 
  
  

  

   

ــة فــي وزارة   ١٢/٧/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٤٤ ــر الشــؤون الاجتماعي ــاط دوائ ــانون فــك ارتب إن ق
ـــــم ( ـــــة رق  ٢٠١٠) لســـــنة ١٨العمـــــل والشـــــؤون الاجتماعي

جــــــاء مخالفــــــاً لأحكــــــام الدســــــتور ممــــــا اقتضــــــى إلغــــــاءه 
  وإلغاء الآثار المترتبة عليه .

  

إن الكتـــاب الصـــادر عـــن رئـــيس ديـــوان الرئاســـة فـــي النظـــام   ١٥/٩/٢٠١٠  ٢٠١٠ة/اتحادي/١٩
تشـريع (المنحل) لا يعد قراراً تشريعياً إذ إنه لا يملك سـلطة ال

، وإن وضــع اليــد لا يعتبــر صــورة مــن صــور نــزع الملكيــة أو 
 المصــادرة وإنمـــا يعـــد مــن الإعمـــال التنظيميـــة لإدارة الأمـــوال

  يت .العائدة لرعايا دولة الكو 
  

ــوزراء الــذي اســتثنى بموجبــه   ١٥/٩/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٥٠ ــرار الصــادر مــن مجلــس ال الق
شــمول المناقصــة الأمنيــة مــن الإحالــة علــى شــركة المــدعي 

  يعد قراراً إدارياً وليس تشريعياً .
لا يحق للمدعي (والد الشهيد) طلب إلغاء قرار مجلـس قيـادة   ١٥/٩/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٥٤

المنحــل) لأنــه اســتفاد بجانــب مــن القــرار المطلــوب الثــورة (
إلغاؤه إذ عـوض بموجـب نفـس القـرار عـن نصـيبه فـي الإرث 

  لصالح أولاد الشهيد وزوجته . 
  

ـــــــة الاســـــــتيلاء الخاصـــــــة   ٢٤/١٠/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٤٨ ـــــــذ قـــــــرار لجن إن إجـــــــراءات تنفي
 بالإصــلاح الزراعــي تمــت وفــق ســياقاتها الصــحيحة وموافقــة

  للدستور السابق وغير مخالفة للشرع والنظام العام .
  

  ٢٠١٠اتحادية//٥٥
نفــــس إتجــــاه المبــــدأ فــــي 
القــــــــــــــــــــرار المــــــــــــــــــــرقم 

) ٢٠١٠اتحاديــــــــــة//٥٦(
ـــــــــــــــــــــي  الصـــــــــــــــــــــادر ف

٢٤/١٠/٢٠١٠  

عــدم دســتورية قــرار مجلــس النــواب المتخــذ فــي دورتــه لعــام   ٢٤/١٠/٢٠١٠
باعتبــار الجلســة مفتوحــة وإلــزام رئــيس الســن بــدعوة  ٢٠١٠
لس للانعقاد واستمرار أعمال الجلسة الأولى المنصوص المج

) مـــن الدســـتور والمهـــام الدســـتورية ٥٥عليهـــا فـــي المـــادة (
  الأخرى .

الطعــن بدســتورية قــرار تصــفية الخطــوط الجويــة العراقيــة مــن   ٢٣/١١/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٧٠
القــرارات الإداريــة ولــيس قــراراً يتســم بصــفة العمــوم وتخــتص 

  ضاء الإداري .بنظره محكمة الق
  



 
  
  

  

   

 الطعـــــــن بـــــــالقرار الإداري لا يـــــــدخل النظـــــــر فيـــــــه ضـــــــمن  ٢٣/١١/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٧٤
اختصاصــــــات المحكمــــــة الاتحاديــــــة العليــــــا وإنمــــــا يــــــدخل 

  ضمن اختصاص محكمة القضاء الإداري .
  

  

 إن تعليــــــــــق مجلــــــــــس النــــــــــواب بصــــــــــرف تخصيصــــــــــات  ٢٥/١١/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٨٥
مـة المنافع الاجتماعية المحدد ذكرها فـي قـانون الموازنـة العا

 علـــى تشـــكيل الحكومـــة ٢٠١٠) لســـنة ١٠الاتحاديـــة رقـــم (
  لا سند له من الدستور .

  
  

إن المــــادة الثانيــــة مــــن قــــانون مشــــاريع الــــري لا تتعــــارض   ٨/١٢/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية/طعن//٧٩
ن رســــم كيفيــــة التعــــويض مــــع أحكــــام الدســــتور لأن القــــانو

  عن الأراضي الواقعة ضمن تنفيذ مشاريع الري .
  

  

) ٨٥٠إن قــــــرار مجلــــــس قيــــــادة الثــــــورة (المنحــــــل) رقــــــم (  ٨/١٢/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية/طعن//٨١
ــرقم ( ١٩٧٩لســنة  ــرار الم ــه الق  ١٩٨٧) لســنة ٩٤٠وتعديل

 ١٩٣٥) لســـنة ٤٤(المعـــدل) بنظـــام الطـــرق والأبنيـــة رقـــم (
ــــــــــام المــــــــــادة ( ــــــــــان أحك ) مــــــــــن الدســــــــــتور ٢٣لا يخالف

  لأنهما تضمنا قواعد تنظيمية لحق الملكية .
  

  
  

ـــد المـــادة (  ٢١/١٢/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٦٠ ـــات الخاصـــة بوجـــود ٧٧لا تع ـــانون الإثب ) مـــن ق
التصــرف القــانوني أو انقضــائه مخالفــة لثوابــت الإســلام كمــا 

  ام الدستور .أنها لا تخالف أحك
  
  

) مـــن القـــانون المـــدني مخالفـــاً ١٠٥٠لا يعـــد نـــص المـــادة (  ١٨/١/٢٠١١  ٢٠١٠اتحادية//٦٩
لأحكام الدستور ومن حق مالك الأرض المطالبة باجر المثـل 

   قبل تسديد بدل الأستملاك .
  
  

القــــــــرارات الإداريــــــــة تخــــــــتص محكمــــــــة القضــــــــاء الإداري   ١٨/١/٢٠١١  ٢٠١٠اتحادية//٧٢
فــــي الطعــــن فيهــــا ويخــــرج النظــــر فيهــــا عــــن اختصاصــــات 

  المحكمة الاتحادية العليا .
  

  



 
  
  

  

   

إن نــــص المــــادة السادســــة الــــواردة وحمايتهــــا فــــي قــــانون   ١٨/١/٢٠١١  ٢٠١٠اتحادية//٨٣
ــــــــــــم (  ١٩٧٠) لســــــــــــنة ١١٧الإصــــــــــــلاح الزراعــــــــــــي رق

ــــدعوى  ــــة موضــــوع ال ــــى القطع ــــد عل والمتضــــمنة وضــــع الي
 ١٩٧٠ليهـــا    لا يعـــد مخالفـــاً لدســـتور عـــام والاســـتيلاء ع

لان نصوصـــه لا تســـري علـــى مـــا  ٢٠٠٥ولا لدســـتور عـــام 
  سبق صدوره من وقائع وإجراءات . 

  

إن مجلس الوزراء غير محق في طلب سحب مشروع قـانون   ٢٧/١/٢٠١١  ٢٠١٠اتحادية//٦٨
الخدمة الاتحادي أثنـاء نظـره مـن قبـل مجلـس النـواب لتقـديم 

مشــروع ضــمن الســياقات الدســتورية وعــدم تقــديم المشــروع ال
  البديل .

 
  خصومة ــ اختصاص ــ متفرقة  

  
  المبدأ  تاريخه  رقم القرار

طلب تحديـد الجهـة التـي تمـنح الإجـازة الاعتياديـة أو إصـدار   ٢٦/١/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٣
أمر الإيفاد للمحـافظ لا يـدخل النظـر فيـه ضـمن اختصاصـات 

  ادية العليا .المحكمة الاتح
تحديــد الجهــة التــي لهــا صــلاحية تعيــين الهيــأة الاستشــارية   ٢٦/١/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٤

أولاً) /٣٤فــــــي المحافظــــــة التــــــي أشــــــارت إليهــــــا المــــــادة (
ـــم ( ـــإقليم رق ـــر المنتظمـــة ب ـــانون المحافظـــات غي ) ٢١مـــن ق

لا يـــــدخل النظـــــر فيـــــه ضـــــمن اختصاصـــــات  ٢٠٠٨لســـــنة 
  ة الاتحادية العليا .المحكم

  

طلـــب الـــرأي بصـــدد قـــرار الهيئـــة التمييزيـــة المختصـــة بنظـــر   ٧/٢/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//١٥
ــــــرارات هي ــــــون الخاصــــــة بق ــــــالطع ــــــة ئ ة المســــــاءلة والعدال

بات ومدى إلزاميته بالنسبة للمفوضية العليا المستقلة للانتخا
ـــــــــــــه ضـــــــــــــمن اختصاصـــــــــــــات  ـــــــــــــدخل النظـــــــــــــر في لا ي

  لمحكمة الاتحادية العليا .ا
  



 
  
  

  

   

إن وزارة الـــدفاع لا تصـــلح خصـــماً بالـــدعوى كمـــا أن المـــادة   ٢٢/٢/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٧٥
التــي أدعــى المــدعين بعــدم دســتوريتها تتعلــق بنــزع الملكيــة 

  وليس بأجر المثل المطالب به .
  
  

نونية في مجلس بيان الرأي بصدد دستورية كتاب اللجنة القا  ٢٣/٣/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//١٨
النواب بسحب يد قائمقام سنجار من الوظيفة لا يدخل النظـر 

  فيه ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
  
  

طلب تحديد الجهة التي تتمتـع بصـلاحية توزيـع الأطبـاء مـن   ٢٣/٣/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٢٠
ذوي الاختصاصـــــات الطبيـــــة لا يـــــدخل النظـــــر فيـــــه ضـــــمن 

تحاديـة العليـا ولا علاقـة لـه بتفسـير اختصاصات المحكمة الا 
  ) من الدستور .١١٤نص المادة (

  

ــانوني لمجلــس المحافظــة ورئــيس مجلــس   ٢٣/٣/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٢١ ــد المركــز الق تحدي
المحافظــــــة لا يــــــدخل النظــــــر فيــــــه ضــــــمن اختصاصــــــات 

  المحكمة الاتحادية العليا .
  

نــــة للنزاهــــة فــــي مجلــــس المحافظــــة وتــــداخل إن تشــــكيل لج  ٢٩/٣/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//١٧
أعمالهـــا مـــع أعمـــال مكاتـــب المفتشـــين العمـــوميين وهيـــأة 
النزاهــــــــة لا يــــــــدخل النظــــــــر فيــــــــه ضــــــــمن اختصاصــــــــات 

  المحكمة الاتحادية العليا .
  

إن طلـــــــب النـــــــائبين (ص.م) و (ض.ع) بعـــــــدم شـــــــمولهما   ٢٩/٣/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٢٣
الدســــــــتور لا يتضــــــــمن تفســــــــير أولاً) مــــــــن /٧بالمــــــــادة (

نــــص دســــتوري ولا يــــدخل النظــــر فيــــه ضــــمن اختصاصــــات 
  المحكمة الاتحادية العليا .

  

بيــان الآليــة القانونيــة لتحديــد المرشــحين الــذين سيشــغلون   ٢٩/٣/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٢٧
 ٢٠١٠المقاعــد التعويضــية لانتخابــات مجلــس النــواب لســنة 

العليـا المسـتقلة للانتخابـات  هـو مـن صـميم مهـام المفوضـية
وقرارهــــــــــــــــا بهــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــأن خاضــــــــــــــــع للطعــــــــــــــــن 

  أمام الهيئة القضائية المختصة .
  



 
  
  

  

   

طلب تحديد صلاحية المحافظ بإصـدار أمـر تعيـين المعـاونين   ٢٩/٣/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٢٨
والمستشارين بالدرجة والتخصـيص المـالي المنصـوص عليـه 

فظـــات غيـــر المنتظمـــة فـــي إقلـــيم لا يـــدخل فـــي قـــانون المحا
  النظر فيه ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

  

بيــان الــرأي بصــدد الحكومــة عمــا إذا كانــت حكومــة تصــريف   ١٤/٤/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٣٨
ـــه  أعمـــال أم حكومـــة بكامـــل صـــلاحياتها لا يـــدخل النظـــر في
ـــــا لكونـــــه  ـــــة العلي ـــــة الاتحادي ضـــــمن اختصاصـــــات المحكم

  لا ينصب على تفسير مادة معينة من مواد الدستور .
لا تخــــتص المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا فـــــي إبـــــداء الـــــرأي   ٨/٦/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٤٦

في مدى حجية التشـريعات الخاصـة بتنفيـذ العقـود الحكوميـة 
  عموماً وعقد المقاولة خصوصاً .

قامـــــة الـــــدعوى والتوقيـــــع علـــــى عريضـــــتها مـــــن شـــــخص إ  ١٤/٦/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٤٥
ليس وكيلاً عن المدعي/إضافة لوظيفتـه يوجـب ردهـا لكونهـا 
أقُيمــــت مــــن غيــــر خصــــم قــــانوني حيــــث أن المــــدير العــــام 

  في الوزارة (المدعية) يمثل دائرته ولا يمثل الوزير .
  

مجلـس المحافظـة فـي إعفـاء مـدير عـام شـرطة  الطعن بقـرار  ١٦/٨/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٣٩
المحافظة من منصبه لا يدخل النظر فيه ضمن اختصاصـات 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا التــي وردت علــى ســبيل الحصــر 

) ٢١فــي قــانون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقلــيم رقــم (
  . ٢٠١٠) لسنة ١٥المعدل بالقانون رقم ( ٢٠٠٨لسنة 

ــــوزراء   ١٦/٨/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٤٩ ــــس ال ــــى الأمــــين العــــام لمجل لا توجــــه الخصــــومة ال
  في القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء .

لا تخــــتص المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا بتفســــير قــــرار إداري   ١٦/٨/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٥٧
أو نــــــص وارد فــــــي قــــــانون المحافظــــــات غيــــــر المنتظمــــــة 

  . ٢٠٠٨) لسنة ٢١في إقليم رقم (
لا تخــتص المحكمــة فــي تفســير نــص فــي قــانون المحافظــات   ١٩/٨/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٥٨

ــــــــة لأن  ــــــــس شــــــــورى الدول ــــــــذلك مجل ــــــــا يخــــــــتص ب وإنم
المحكمة الاتحادية العليـا تخـتص بتفسـير نصـوص الدسـتور 

  وليس تفسير نصوص القوانين .



 
  
  

  

   

لا تخــتص المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي بيــان مــدى شــرعية   ١٥/٩/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٥٩
تشــكيل اتحــاد الصــحفيين وإن ذلــك يعــود إلــى مجلــس شــورى 

  الدولة .
لا تختص المحكمة الاتحادية العليـا فـي إعطـاء الـرأي بصـدد   ١٥/٩/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٦١

  اختيار القائمقام لتولي مناصبهم .
ـــاء إجـــراءات  لا  ٢١/٩/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٦٢ ـــي إلغ ـــا ف ـــة العلي تخـــتص المحكمـــة الاتحادي

  بيع العقار التي تجريها الدوائر الرسمية .
لا تخــــتص المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا فــــي بيــــان الأســــس   ٢١/٩/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٦٣

ـــــــــــــة  ـــــــــــــب التقاعدي ـــــــــــــي مـــــــــــــنح الروات والإجـــــــــــــراءات ف
  لأعضاء مجالس المحافظات .

ــــا   ٢٤/١٠/٢٠١٠  ٢٠١٠حادية/ات/٧١ ــــة العلي ــــين اختصاصــــات المحكمــــة الاتحادي ــــيس مــــن ب ل
ــــدخل  ــــك ي ــــث أن ذل ــــوانين حي ــــي تفســــير الق ــــرأي ف ــــان ال بي

  ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة .
 لا تختص المحكمة الاتحادية العليـا بـالنظر فـي الطعـن بقـرار  ٢٣/١١/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٦٦

المحافظـــة فـــي اختيـــار مـــدير الناحيـــة لأن الدســـتور  مجلـــس
  وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم حدد اختصاصاتها.

  

رة لا تختص المحكمة الاتحاديـة العليـا بإلغـاء القـرارات الصـاد  ٨/١٢/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٦٤
  من المحاكم لأن القانون حدد طرق الطعن فيها .

مراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام حتمية يترتب على   ٨/١٢/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية/طعن//٨٠
عــدم مراعاتهــا وتجاوزهــا ســقوط الحــق فــي الطعــن اســتناداً 

  ) من قانون المرافعات المدنية .١٧١لحكم المادة (
لا تخـــــتص المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا بإعـــــادة العضـــــوية   ١٣/١٢/٢٠١٠  ٢٠١٠اتحادية//٩٠

النــــواب لأن المصــــادقة علــــى فــــوزه لأحــــد أعضــــاء مجلــــس 
  من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

ــا أنهــم ليســوا مــن   ٢٢/٢/٢٠١١  ٢٠١٠اتحادية//٦٧ ــدعوى كم لا يصــلح المــدعين خصــوماً بال
ـــي  ـــى أن المـــواد الدســـتورية الأخـــرى الت ـــالكين إضـــافة إل الم

  وى .تمسك بها المدعون لا علاقة لها بموضوع الدع
لا تخــتص المحكمــة الاتحاديــة العليــا بــالطعن بعــدم دســتورية   ٢٢/٢/٢٠١١  ٢٠١٠اتحادية//٩١

  القرارات الإدارية لأن القانون رسم طريقاً للطعن فيها .



 
  
  

  

   

  
  أحكام وقرارات
  / المجلد الرابع ٢٠١١المحكمة الاتحادية العليا لعام

  

  تفسير دستوري
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
ـــــــب تفســـــــير نصـــــــوص الدســـــــتور ينبغـــــــي أن يقـــــــدم إن  ٥/٥/٢٠١١  ٢٠١١/اتحادية/٣٤  طل

ـــواب أو مـــن ـــس الن ـــة أو مـــن مجل ـــا مـــن رئاســـة الجمهوري  أم
ـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــوزراء ول ـــــــــــــــوزراء أو ال ـــــــــــــــس ال مجل

  منظمات المجتمع المدني أو الكتل السياسية أو الأحزاب .
عـــــــــــين ثـــــــــــلاث نـــــــــــواب لـــــــــــرئيس مجلـــــــــــس الـــــــــــوزراء ت  ١٦/٥/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٢٤

 خرقــــــاً دســــــتورياً ، لان دســــــتور جمهوريــــــة العــــــراق لا يعــــــد
) منـــه قـــد قبـــل ١٣٩ومـــن خـــلال نـــص المـــادة ( ٢٠٠٥لعـــام 

 مبـــــدأ وجـــــود نـــــواب لـــــرئيس مجلـــــس الـــــوزراء ولكنـــــه حـــــدد
ــد ــاثنين فــي ال ــواب عــددهم ب ــى لمجلــس الن ــة الأول ورة الانتخابي

ــدورة تــرك الأمــر لتقــدير رئــيس مجلــس  العراقــي ، وبعــد تلــك ال
 الوزراء في تحديد عدد نوابه في الدورات اللاحقة ، وحسـب مـا

، وعلـــى وفـــق المهـــام المنوطـــة بـــه الـــوزاري يتطلبـــه برنامجـــه 
ـــي المـــادتين ( ـــه ف ـــة ل ) مـــن ٨٠) و (٧٨والصـــلاحيات المخول

  الدستور .
ـــة ينصـــب  إن  ١٨/٧/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٤٩ ـــوارد مـــن محافظـــة الديواني ـــرأي ال ـــان ال ـــب بي طل

ــادة ( ــق نــص الم ــى تطبي ــيس /١٢١عل ــاً) مــن الدســتور ول رابع
علــى تفســـير هـــذا الـــنص وان مهمـــة تطبيقـــه تتولاهـــا الســـلطة 
التنفيذيــة فــي ضــوء الحاجــة الحقيقيــة والإمكانــات اللوجســتية 

ـــــــي ضـــــــوء ا ـــــــة ف ـــــــة والمادي ـــــــات والمعاهـــــــدات الدولي لاتفاقي
التــــــي تحكـــــــم التمثيـــــــل الدبلوماســـــــي بـــــــين الـــــــدول وعلـــــــى 

  وفق القاعدة (المقابلة بالمثل) .



 
  
  

  

   

الطعـــن بدســـتورية عـــدم تســـمية ثلاثـــة وزراء لـــوزارات الـــدفاع   ١٨/١٠/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٥٣
مســة أشــهر والداخليــة والأمــن الــوطني رغــم مــرور أكثــر مــن خ

علـــــــى تشـــــــكيل الـــــــوزارة لا يعـــــــد خرقـــــــاً لأحكـــــــام الدســـــــتور 
 ٢٠٠٥لأنــه لــم يــرد نــص فــي دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 

ـــــــوزارات  ـــــــض ال ـــــــوط بع ـــــــة ن ـــــــد تشـــــــكيل الحكوم ـــــــع عن يمن
  كالة .بالو جرى التصويت عليهم 

    
  

  طعن دستوري
 
  المبدأ  تاريخه  رقم القرار

ثانيــــاً/أ) مــــن قــــانون الكمـــــارك /٢٣٧يعتبــــر نــــص المــــادة (  ٢٢/٢/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//١٥
مهورية ج ب) من دستور/أولاً /٣٧معطلاً عملاً بحكم المادة (

أعطــت صــلاحية  لان المــادة المــذكورة ، ٢٠٠٥العــراق لعــام 
مـن يخولـه بـذلك وهـو أو المـدير العـام  إلـىتوقيف المتهمين 

جاء مخالفاً ومتعارضاً مع  لمذكورليس بقاض لذا فان نص ا
  الدستور . أحكام

  

  

) مـن قـانون وزارة الصـناعة والمعـادن رقـم ١٣تعتبر المـادة (  ١٢/٤/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية/طعن//٢٢
) من دستور ٢٣المادة ( أحكاممتفقة مع  ١٩٧٧) لسنة ٨(

ـــة العـــراق لعـــام  بصـــدد الطعـــن بعـــدم  أمـــا،  ٢٠٠٥جمهوري
ــه دســتورية تفســير محكمــة التم ــز الاتحاديــة فــأن النظــر في ي

  يخرج عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
  
  

تعتبــر دعــوى المــدعي بــالطعن بعــدم دســتورية نــص قــانوني   ١٦/٥/٢٠١١   ٢٠١١اتحادية/طعن//٨
ــة الفنــدق  ــدة لســندها القــانوني لوجــود خــلاف حــول ملكي فاق

  . الأرضالمشيد على قطعة 
  

  



 
  
  

  

   

ــادة  أن  ١٠/٦/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية/طعن//٤١ ــاً مــن مجلــس قي ــد ثاني الــنص فــي الفقــرة (أ) مــن البن
ـــــــورة (المنحـــــــل) رقـــــــم ( ـــــــي (١١٩٨الث  )٢/١١/١٩٧٧) ف

على جعـل الطعـن فـي الطعـون التميزيـة الناشـئة مـن تطبيـق 
 أمـا القرار المـذكور فـي القـرارات الصـادرة مـن محـاكم البـداءة

 محكمـــــــــة الاســـــــــتئناف التابعـــــــــة لهـــــــــا تلـــــــــك المحكمـــــــــة
 ) مـن١٩هو خيار المشـرع و لا يعـد مخالفـاً لأحكـام المـادة (

  . ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام 
  

م لــ إذاالحكمــة الاتحاديــة العليــا  أمــامالــدفع بعــدم الدســتورية   ٢٢/٦/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية/طعن//٣٣
يكــن لــه علاقــة بموضــوع الــدعوى يكــون واجــب الــرد ويكــون 

  الشخصية صائباً . الأحوالمن محكمة القرار الصادر 
عدم دستورية القرار الصادر مـن مجلـس النـواب فـي جلسـته   ١٠/٨/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٤٣

ـــــاريخ ٦٥( ـــــدة بت ـــــاء  ١٢/٥/٢٠١١) المنعق القاضـــــي بإعف
 المدعي من عضوية مجلس المفوضين في المفوضـية العليـا

 شــأينالمســتقلة للانتخابــات ذلــك أن الفعــل المنســوب إليــه لــم 
 عن مخالفته لإعمال وظيفته حسبما اقتضته الفقرة (خامسـاً)

 ٢٠٠٧) لســـنة ١١مـــن المـــادة (سادســـاً) مـــن قـــانون رقـــم (
  قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

  

 )٣٨ممارســـة الحريـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة ( إن  ٢٢/٨/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٤٦
ب ل بالنظام العام والآدامن الدستور مقيدة بشرط عدم الإخلا 

) ٨٤) و (٨١لــذا فــأن المــواد الــواردة فــي قــانون العقوبــات (
ــــــادة ( ــــــام الم ــــــع أحك ــــــر متعارضــــــة م ــــــاً)/٣٨غي  أولا وثاني

  من الدستور بل جاءت متفقة معها .
  

 عــــــــــدم دســــــــــتورية قــــــــــرار مجلــــــــــس النــــــــــواب المتخــــــــــذ  ١٨/١٠/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٥٧
) ٣٨٨بإلغــاء قــرار مجلــس الــوزراء ( ١٠/٨/٢٠١١تــاريخ ب

الخاص بتقسيط المبالغ المترتبـة  ١٠/١١/٢٠٠٩المؤرخ في
ـــــــــه  ـــــــــال لمخالفت ـــــــــاتف النق ـــــــــة شـــــــــركات اله ـــــــــي بذم الت

) ٤٧، ثانيـــــــاً) منهـــــــا والمـــــــادة ( أولاً /٦أحكـــــــام المـــــــادة (
  ات تنفيذية .من الدستور لعدم اختصاصه بإصدار قرار 

  



 
  
  

  

   

  
  البت في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب 

  
  المبدأ  تاريخه  رقم القرار

ــــواب  ١٨/١/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٧ ــــس الن ــــي صــــحة عضــــوية أعضــــاء مجل  الطعــــن ف
يدخل ضمن اختصاصات مجلـس النـواب حيـث يتخـذ قـراراً 
خـــــلال ثلاثـــــين يومـــــاً مـــــن تـــــاريخ تســـــجيل الاعتـــــراض 

 ولاً)أ/٥٢اســتناداً لــنص المــادة ( غلبيــة ثلثــي أعضــائهبأ
ــــذي يت ــــالقرار ال ــــع ب ــــم يقتن خــــذه مــــن الدســــتور ولمــــن ل

ــــراض أ ــــول الاعت ــــواب بقب ــــس الن ــــرده مجل ــــن  أنو ب يطع
 المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا أمـــــامفـــــي قـــــرار المجلـــــس 

  خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدوره .
  

تختص المحكمة الاتحادية العليا بتفسـير أحكـام الدسـتور   ١٨/١/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//١٣
  الواردة فيها . أو النصوصولا تختص بتفسير القوانين 

  

مجلــس  أعضــاء احــد ســلوك الطعــن بصــحة عضــوية أن  ٢٧/١/٢٠١١   ٢٠١١اتحادية//٣
ــواب  ــامالن ــا يجــب  أم ــة العلي يســبقه  أنالمحكمــة الاتحادي

 مجلــس النــواب ويبــت فــي ذلــك ثــم يطعــن أمــام عتــراضالا
  المحكمة . أمامبقرار المجلس 

ـــــواب إن  ٢٧/١/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٤ ـــــس الن ـــــن بصـــــحة عضـــــوية عضـــــو مجل  الطع
عتـراض يسـبقه الا أنالمحكمة الاتحادية العليا يجب  أمام
ــــس أمــــام ــــل المجل ــــه مــــن قب ــــت في ــــواب والب ــــس الن  مجل

 أمــــــاموان قــــــرار المجلــــــس هــــــو الــــــذي يقبــــــل للطعــــــن 
  المحكمة الاتحادية العليا . 

حــد النــواب سـلوك طريــق الطعـن بصــحة عضـوية أ أراد إن  ٢٧/١/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٧
ولاً) يســـــلك الطريـــــق الـــــذي رســـــمته الفقـــــرة (أ أنعليـــــه 

باشـــرة ) مـــن الدســـتور ولـــيس الطعـــن م٥٢مـــن المـــادة (
  المحكمة الاتحادية العليا . 



 
  
  

  

   

ـــواب   ٢٢/٢/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//١٢ ـــس الن ـــن بصـــحة عضـــوية عضـــو مجل ـــي الطع ينبغ
 أمــــامالمجلــــس نفســــه وان قــــراره يخضــــع للطعــــن  أمــــام

  المحكمة الاتحادية العليا .
 لا يقبــــــــــــل الطعــــــــــــن بصــــــــــــحة عضــــــــــــوية النائــــــــــــب  ٢٠/٧/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٣٥

 يبت مجلس النـواب أنالمحكمة الاتحادية العليا قبل  أمام
  المجلس نفسه . أمامبالاعتراض المقدم من قبله 

المصــادقة علــى عضــوية (ج.ك) فــي مجلــس النــواب  إن  ١٠/٨/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٢٥/٢٨/٣٠
الفقــــرة (الثانيــــة) مــــن المــــادة (الثانيــــة)  أحكــــاميخــــالف 

 المعــــــــدل ، ٢٠٠٦) لســــــــنة ٦( مــــــــن القــــــــانون رقــــــــم
مرشـحي مجلـس محافظـة صـلاح الـدين  لأنه لـم يكـن مـن

ن المصــادقة علــى ترشــيحه يــنقض مــن عــدد المقاعــد وإ 
  المخصصة للمحافظة التي لم تكتمل مقاعدها .

يعتبر قرار مجلس النواب بالبت في صحة عضوية النائبة   ٢٢/٨/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٢٧
صــــحيحاً مــــادام قــــد تــــم  إليهــــالمقعــــد الشــــاغر ا بإســــناد

  مجلس النواب .  أعضاءوفقاً لقانون استبدال 
صـادقت المحكمـة الاتحاديـة  إذا. يصبح المنتخب نائبـاً ١  ٢٨/٨/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٥٦

  العليا على النتائج المعلنة وأدى اليمين الدستورية .
ويبــت المجلــس  . يجــوز الطعــن بصــحة عضــوية النائــب٢

 المحكمــة الاتحاديــة أمــامقــراره قــابلاً للطعــن يكــون بــذلك و 
العليــا وكــذلك هــو الحــال عنــد اســتبدال احــد النــواب بنائــب 

  . آخر
 مجلـــــــــس النـــــــــواب وفقـــــــــاً  أعضـــــــــاءيـــــــــتم اســـــــــتبدال   ٢٦/١٢/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٧٣

 إليهــالقــانون الاســتبدال وان مــن حــق الكتلــة التــي ينتمــي 
  قعد الشاغر ترشيح العضو البديل .صاحب الم

مادام النائب المستبدل قد رشح من قبل الكتلـة التـي كـان   ٢٦/١٢/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//١٠٠
فـأن ذلـك   النائب السـابق الـذي أصـبح وزيـراً  إليهاينتمي 

مجلـس النـواب ولا يحـق  أعضـاءتم وفقاً لقانون اسـتبدال 
  يابي .التنافس على المقعد الن أخرىلمرشح من كتلة 

  



 
  
  

  

   

  
  

  خصومة ــ اختصاص ــ  متفرقة 
  
  
  
  

  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
إن مـــدة الطعـــن تمييـــزاً بقـــرار رفـــض الطعـــن بعـــدم دســـتورية   ٣١/١/٢٠١١  ٢٠١١طعن/ اتحادية//٢

قانون أو نص فيه الذي تتخذه محكمة الموضـوع هـي سـبعة 
   .أيام من اليوم التالي للتبليغ بالقرار أو اعتباراً مبلغاً 

  
  

ـــا  ٢٢/٢/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//١١ ـــة العلي ـــالقرار الإداري أمـــام المحكمـــة الاتحادي  إن الطعـــن ب
يخرج النظر فيه عن اختصاصـاتها ويـدخل النظـر فيـه ضـمن 

  اختصاص محكمة القضاء الإداري .
  

ــب إقامــة   ٢٢/٢/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٢٠ ــه يشــكل منازعــة يتطل إن الموضــوع المستفســر عن
نـــزاع الحاصـــل بـــين مجلـــس محافظـــة دعـــوى للفصـــل فـــي ال

  الديوانية والمصرف الزراعي .
  

ــــــة فــــــي مؤسســــــة الشــــــهداء مــــــن   ٧/٤/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٣١ ــــــدائرة القانوني ــــــب ال طل
المحكمــــــــــة الاتحاديــــــــــة العليــــــــــا بيــــــــــان الــــــــــرأي حــــــــــول 
(صـــلاحية الـــرئيس الأعلـــى للـــوزارة فـــي إبطـــال القـــرار الـــذي 

ــوزارة تصــدر  ــة الخاصــة) وهــي مــن ضــمن تشــكيلات ال ه اللجن
ــــــه ضــــــمن اختصاصــــــات  ــــــدخل النظــــــر في ــــــة . لا ي الإداري
المحكمــــــــــة الاتحاديــــــــــة العليــــــــــا المنصــــــــــوص عليهــــــــــا 

  ثانياً) من الدستور ./٩٣في المادة (
  
  

ات الصـــادرة مـــن النظـــر فـــي عـــدم شـــرعية ودســـتورية القـــرار   ٤/٥/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية/طعن//٣٢
ـــس القضـــاء فـــي إقلـــيم كوردســـتان العـــراق أو الأحكـــام  مجل
والقــرارات مــن محكمــة القضــاء الإداري أو مــن الهيــأة العامــة 
لمجلس شورى إقليم كوردستان العراق ، لا يـدخل النظـر فيـه 

  ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
  



 
  
  

  

   

ول اعتـــــــذار وزارة الخارجيـــــــة أن طلـــــــب بيـــــــان الـــــــرأي حـــــــ  ١٠/٥/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٣٦
) من الدستور من الناحيـة ١٢١بعدم إمكانية تطبيق المادة (

العمليـــة فـــي ضـــل الاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي تحكـــم التمثيـــل 
الدبلوماســـــي لا يـــــدخل النظـــــر فيـــــه ضـــــمن اختصاصـــــات 
المحكمــــــــــة الاتحاديــــــــــة العليــــــــــا المنصــــــــــوص عليهــــــــــا 

) مـــن قانونهـــا ٤) مـــن الدســـتور والمـــادة (٩٣فـــي المـــادة (
  .٢٠٠٥) لسنة ٣٠رقم (

  

ن الطعن بالقرارات الإدارية التي لا تتسم بصفة العموم هي مـ  ١٠/٥/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٣٧
اختصاصات محكمـة القضـاء الإداري التابعـة لمجلـس شـورى 

ـــداءة  ـــيس مـــن اختصـــاص محـــاكم الب ـــة ول ا كانـــت إذ ،الدول
الـــدعوى المنظـــورة أمـــام المحكمـــة تخـــرج عـــن اختصاصـــاها 
ا الوظيفي فيكون طلبها المقـدم إلـى المحكمـة الاتحاديـة العليـ

 ٢٠٠٣) لســـــنة ٨٨للبـــــت بعـــــدم شـــــرعية القـــــرار المـــــرقم (
  هو الآخر يخرج عن اختصاصاتها .

  

ـــــــــــ  ١٦/٥/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//١٩ ـــــــــــة العلي ـــــــــــوارد اختصـــــــــــاص المحكمـــــــــــة الاتحادي ا ال
ثالثـــــاً) مـــــن دســـــتور جمهوريـــــة العـــــراق /٩٣فـــــي المـــــادة (

 ينحصـــــــر بنظـــــــر الطعـــــــون التـــــــي تقـــــــدم ،٢٠٠٥لســـــــنة 
علـــــــى الإجـــــــراءات الصـــــــادرة مـــــــن الســـــــلطات الاتحاديـــــــة 

  وليس من الإجراءات الصادرة من السلطات في الإقليم .
  

 أن طلب مكتب وزير الدولة بيان الرأي القانوني عن أمكانيـة  ١٠/٨/٢٠١١  ٢٠١١تحادية/ا/٥١
 إبقـــاء المحكمـــة الجنائيـــة العراقيـــة العليـــا لغـــرض محاكمـــة

) يقـــع النظـــر فيـــه خـــارج اختصاصـــات ســـابقأزلام النظـــام (ال
  المحكمة الاتحادية العليا .

  

القانوني حول الخلاف الواقع بـين محافظـة واسـط  بيان الرأي  ١٤/٨/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٥٢
ووزارة البلـــديات والإشـــغال العامـــة بخصـــوص رســـوم التبلـــيط 
ـــــــــــــه ضـــــــــــــمن اختصاصـــــــــــــات ـــــــــــــدخل النظـــــــــــــر في  لا ي

  المحكمة الاتحادية العليا . 
  



 
  
  

  

   

العــام فــي طلـب إلغــاء الأمــر الــديواني بتجديــد خدمــة المفــتش   ١٧/٨/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٥٤
وزارة الصحة يتطلب أقامـة دعـوى اسـتناداً إلـى أحكـام قـانون 

ونظامها ،  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠المحكمة الاتحادية العليا رقم (
  . ٢٠٠٥) لسنة ١الداخلي رقم (

  

المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا غيـــر مختصـــة بإلغـــاء القـــرارات   ٢٢/٨/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٣٨
  ز الاتحادية .القضائية الصادرة عن محكمة التميي

  

أن الدستور وقانون نواب رئيس الجمهورية لـم يحـددا كيفيـة   ٢٢/٨/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٤٢
انتخــاب نــواب الجمهوريــة ولا آليــة ذلــك وان انتخــابهم بســلة 

  واحدة جرى بالتوافق ولا يخالف أحكام الدستور .
  

  

هــــــا بأعمالهــــــا التأكيــــــد علــــــى الــــــوزارات عــــــن كيفيــــــة قيام  ٢٥/٩/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٦٦
 أو أعمــــــال الــــــدوائر التابعــــــة لهــــــا وعــــــن كيفيــــــة قيامهــــــا
ـــــين اختصاصـــــات ـــــيس مـــــن ب ـــــق أحكـــــام القـــــوانين ل  بتطبي

المحكمــــــــــة الاتحاديــــــــــة العليــــــــــا المنصــــــــــوص عليهــــــــــا 
) ٤) مـــــــــــن الدســـــــــــتور والمـــــــــــادة (٩٣( فـــــــــــي المـــــــــــادة

  . ٢٠٠٥) لسنة ٣٠رقم ( هامن قانون
  

ــــــيس مــــــن بــــــين  ١١/١٠/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٩٣  أن طلــــــب تفســــــير نصــــــوص القــــــوانين ل
اختصاصـــــــــات المحكمـــــــــة الاتحاديـــــــــة العليـــــــــا المحـــــــــددة 

) مــن الدســتور وان ذلــك الطلــب ٩٣بموجــب أحكــام المــادة (
  ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة . يدخل النظر فيه

  

ـــــــوزراء  ١٨/١٠/٢٠١١  ٢٠١١/اتحادية/٤٧ ـــــــيس ال ـــــــل رئ ـــــــن قب ـــــــة الأرض م ـــــــزاع ملكي  أن انت
 فـــــي محافظـــــة الســـــليمانية قبـــــل توحيـــــد حكـــــومتي الإقلـــــيم

تجعـــــــل الخصـــــــومة غيـــــــر متوجـــــــه أذا أقيمـــــــت الـــــــدعوى 
  على رئيس إقليم كوردستان .

  

 ن المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا بإلغـــــاءطلـــــب المدعيـــــة مـــــ  ١٨/١٠/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٥٠
أمــر تنــزل درجتهــا الوظيفيــة وأعادتهــا إلــى درجتهــا الســابقة 
  يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

  



 
  
  

  

   

طلـــب مجلـــس محافظـــة بابـــل بتفســـير كلمـــة الرقابـــة الـــواردة   ١٨/١٠/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٦٧
 ظــــــات غيــــــر المنتظمــــــة فــــــي إقلــــــيمفــــــي قــــــانون المحاف

ـــــــــم ( ـــــــــه،  ٢٠٠٨لســـــــــنة  )٢١رق ـــــــــدخل النظـــــــــر في  لا ي
  ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا . 

 أن الطلـــب المقـــدم مـــن المحكمـــة للبـــت فـــي شـــرعية قـــانون  ١٨/١٠/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٩٩
 علــــى دعــــوى منظــــورةأو نــــص مــــا يجــــب أن يكــــون بنــــاءاً 

ــدم مــن احــد الخصــوم ــع مق ــى دف ــاء عل ــام المحكمــة أو بن  أم
فـــــي الـــــدعوى بعـــــدم شـــــرعية تلـــــك المـــــادة عنـــــد نظرهـــــا 
دعوى أمامها وخلافه تكون المحكمة قـد خالفـت نـص المـواد 

 مــــن النظــــام الــــداخلي للمحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا )٤،  ٣(
  . ٢٠٠٥) لسنة ١رقم (

  
  

 أن إلغــــاء قــــرار إطفــــاء الحقــــوق التصــــرفية لقطعــــة الأرض  ٢١/١١/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٥٥
  يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

  

 أن طلــــب إيقــــاع الطــــلاق بالوكالــــة والمنــــع الــــوارد القــــانون  ٢١/١١/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٥٩
يتطلــــــــــب دراســــــــــة أراء ،  ١٩٥٩) لســــــــــنة ١٨٨رقــــــــــم (

المدارس الإسلامية كافة عند الصيرورة لتشريع قـانون جديـد 
  للأحوال الشخصية وإشعار السلطة التشريعية  بذلك .

  

ـــا المســـتقلة إ  ٢١/١١/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٦٩ ن طلـــب تثبيـــت العـــاملين فـــي المفوضـــية العلي
م م مجلس الـوزراء تعيـنهم علـى المـلاك الـدائللانتخابات وإلزا

  المحكمة الاتحادية العليا . اتيخرج النظر فيه عن اختصاص
   

ــــــــار  ١٤/١٢/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//١٠٧ ــــــــا باعتب ــــــــة العلي ــــــــة الاتحادي ــــــــن المحكم ــــــــب م  الطل
 قـــرار محكمـــة التمييـــز الاتحاديـــة معـــدوماً يخـــرج النظـــر فيـــه

  الاتحادية العليا .لمحكمة عن اختصاصات ا
  

ن طلــــب إعــــادة رئــــيس المجلــــس المحلــــي لقضــــاء بيجــــي إ  ١٩/١٢/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//١٠٩
 إلـــى عضـــوية مجلـــس القضـــاء المـــذكور يخـــرج النظـــر فيـــه

  عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
  



 
  
  

  

   

يكــون وفــق الآليــة  أنلعــام يجــب ن تجديــد خدمــة المفــتش اإ  ٢٦/١٢/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٧٠
المنصوص عليها في القانون ولا يحق لمجلس النواب إقالته 
  وإنما له الحق في التصديق على تجديد خدمته من عدمها .

  

ـــدفاع الحاليـــة  ٢٧/١٢/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية/طعن//٦٢  تعتبـــر الخصـــومة غيـــر متوجهـــة إلـــى وزارة ال
ــــــدفاع التــــــي تكونـــــــتلأنهــــــا لا تتحمــــــل التزامــــــات وزارة ا  ل

  وإنما تتحملها وزارة المالية . ٩/٤/٢٠٠٣بعد 
  

أن قرار تخصيص الشقق السـكنية هـو مـن القـرارات الإداريـة   ٢٧/١٢/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//٧٤
ــــــاً للطعــــــن فيهــــــا ولا يــــــدخل  ــــــي رســــــم القــــــانون طريق الت

  عليا .النظر فيها ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية ال
  

 تخــــــــــــتص المحكمــــــــــــة الاتحاديــــــــــــة العليــــــــــــا بتفســــــــــــير  ٢٨/١٢/٢٠١١  ٢٠١١اتحادية//١١٢
  ولا تختص بتفسير نصوص القوانين . نصوص الدستور

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  

  

   

  فهرس تحليلي بأحكام وقرارات
  / المجلد الخامس ٢٠١٢المحكمة الاتحادية العليا لعام 

  تفسير دستوري
  

  

  المبدأ  تاريخه  قراررقم ال
خامســـــــــاً) مـــــــــن الدســـــــــتور عـــــــــززت /١٢٢أن المـــــــــادة (  ٢٦/٢/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٧

مبــــــــدأ اللامركزيــــــــة وان مجلــــــــس المحافظــــــــة لا يخضــــــــع 
فــــي أدارة شــــؤونها لســــيطرة أو إشــــراف آيــــة وزارة علــــى أن 

ـــــام ال ـــــع أحك ـــــادة م ـــــع الم ـــــك م ـــــي ذل ـــــارض ف ـــــادة لا يتع م
  أولاً) من الدستور ./٨٠(

  
  

أن تعــــــــين ذوي الــــــــدرجات الخاصــــــــة لأول مــــــــرة يتطلــــــــب   ٥/٣/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٦
موافقـة مجلـس النــواب أمـا بصـدد ترقيــة المستشـار المســاعد 
ـــــأن هـــــذه  ـــــى مستشـــــار ف ـــــة إل ـــــس شـــــورى الدول ـــــي مجل ف

د فـــــــــي المـــــــــادة الترقيـــــــــة لا تعنـــــــــي التعيـــــــــين المقصـــــــــو 
  خامساً/ب) من الدستور./٦١(

  
  

أن طلبــــــــــــات تفســــــــــــير نصــــــــــــوص الدســــــــــــتور تقــــــــــــدم   ٢/٥/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٢٩
مــــــن رئــــــيس الجمهوريــــــة أو رئــــــيس مجلــــــس النــــــواب أو 

  أحد نائبيه أو رئيس الوزراء أو الوزراء .
  
  

رة وســــــــــيلة (الاســــــــــتجواب) باعتبــــــــــاره وســــــــــيلة لخطــــــــــو   ٢/٥/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٣٥
من وسائل رقابـة السـلطة التشـريعية علـى السـلطة التنفيذيـة 
وجــــــــــب أن يكــــــــــون الاســــــــــتجواب مســــــــــتوفياً للشــــــــــروط 
المنصـــوص عليهـــا فـــي الدســـتور والنظـــام الـــداخلي لمجلـــس 

  النواب وبعكسه يكون من باب السؤال أو الاستيضاح .
  
  

) مــن الدســتور ومنهــا ١٣٨أن الأحكــام الــواردة فــي المــادة (  ٣٠/٥/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٢٨
ولـى البند (خامساً) أحكام انتقاليـة اقتضـتها مرحلـة الـدورة الأ 

لمجلـــس النـــواب وانتهـــت بانتهائهـــا ولا يمكـــن ســـحبها علـــى 
المراحــل اللاحقــة للــدورة الأولــى ، ثــم اخــذ رئــيس الجمهوريــة 

  ) من الدستور .٧٣جب نص المادة (يمارس صلاحياته مو 
  
  



 
  
  

  

   

ــورة   ٤/٦/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٣١ ــادة الث ــرار مجلــس قي ــذ ق ــة هــو تنفي ــر المالي إن فعــل وزي
الــــــــذي تتضــــــــمن  ١٩٩٧لســــــــنة  ١٠٣(المنحــــــــل) رقــــــــم 

إلغــــــاء التعــــــويض العينــــــي ولــــــيس إســــــتملاكها أو إعــــــادة 
 إســـــتملاكها وإن القـــــرار المـــــذكور رســـــم طريقـــــاً للتعـــــويض

  لذلك فأن أحكامه لا تتعارض مع أحكام الدستور .
  

لا يشـــكل الطعـــن بطريـــق اعتـــراض الغيـــر المنصـــوص عليـــه   ٨/٧/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٣٣
فـــــــي قـــــــانون هيئـــــــة نزاعـــــــات الملكيـــــــة العقاريـــــــة خرقـــــــاً 

  ر.وفرها القانون للمتضر  لإحكام الدستور وإنما يمثل ضمانه
  

إن صــلاحية التحقيــق والتوقيــف والمحاكمــة منوطــة حصــرياً   ٢٦/٩/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٦٦
ـــــات  ـــــراد تعليم ـــــانون أو أي ـــــي ق ـــــص ود ف ـــــل ن القضـــــاء وك

  ) من الدستور .١٣بخلاف ذلك يعد باطلاً استناداً للمادة (
  

صـدور قـرار مـن إن تشريع قـانون مجلـس الاتحـاد يسـتوجب   ١/١٠/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٧٢
مجلس النـواب بأغلبيـة الثلثـين يسـبق عمليـة تشـريعه يـدعو 

كـار فيه السلطتين التنفيذية والقضـائية والمعنيـين بإعـداد الأف
ومراميـه  إبعاده) بكل التصورات التي تخص (مجلس الاتحادو 

ومن ثم تجمع الأفكار والتصورات لتصاغ أحكام القانون وفق 
شـــورى الدولـــة ثـــم يرســـل الســـياقات التشـــريعية مـــن مجلـــس 

المشروع إلى مجلـس النـواب لينـاقش ثـم يسـن بأغلبيـة ثلثـي 
  .أعضاءه 

ــــا  إن  ١١/١٠/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٦٣ ــــواردة ذكرهم ــــة ال ــــام والآداب العام ــــوم النظــــام الع مفه
فــــــي الدســــــتور مــــــن المفــــــاهيم التــــــي وردت فــــــي العديــــــد 

ــــــك مــــــن التشــــــريعات وان القضــــــاء هــــــو  ــــــذي يقــــــرر ذل ال
  وهي تختلف بحس الزمان و المكان . 

  

تقــدم طلبــات تفســير نصــوص الدســتور مــن رئــيس مجلــس   ١٠/١٢/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٨٥
  .النواب أو احد نوابه وان تقديمه من احد النواب غير وارد 

  

  
  

  
  
  
  



 
  
  

  

   

  
  
  

  طعن دستوري
  

  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
  ٢٠١١اتحادية//١٠٤

نفــــس اتجــــاه المبــــدأ فــــي 
القــــــــــــــــــــرار المــــــــــــــــــــرقم 

ـــــــــــة//١٠٥  ٢٠١١اتحادي
  ٣٠/١/٢٠١٢في 

ـــادة (  ٣٠/١/٢٠١٢ ـــص الم ـــة النزاهـــة /٤أن ن ـــانون هيئ ـــي ق ـــوارد ف أولا) ال
) يمثــــــــــــل خرقــــــــــــاً لمبــــــــــــدأ ٢٠١١لســــــــــــنة  ٣٠رقــــــــــــم (

 الفصـــــــل بـــــــين الســـــــلطات وتجـــــــاوز علـــــــى اختصاصـــــــات
ـــــة وخـــــر  ـــــى الصـــــلاحيات المناطـــــة الســـــلطة التنفيذي وج عل

) مــــــــن الدســــــــتور ٦١فــــــــي المــــــــادة ( بمجلــــــــس النــــــــواب
  لذلك يعد غير دستوري .

  
  

) مــن قــانون هيئــة دعــاوى الملكيــة ٢١لا يعــد نــص المــادة (  ٥/٣/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//١
ــــم ( متعارضــــاً مــــع أحكــــام الدســــتور  ٢٠١٠) لســــنة ١٣رق

  طبيقها وأدى إلى التعويض العادل . إذا أحسن ت
  

ـــرار مجلـــس محافظـــة واســـط المـــرقم (  ٢/٥/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٨  ) المـــؤرخ٣٣٣يعـــد ق
 بعـــــدم الموافقـــــة علـــــى تصـــــدير الـــــنفط ١١/٩/٢٠١١فـــــي 

 خـــارج حـــدود المحافظـــة مخالفـــاً لأحكـــام الدســـتور والقـــانون
  قرر بعدم دستورية الحكم .

  

أن مـــا ورد فـــي قـــانون رواتـــب ومخصصـــات مجلـــس النـــواب   ٢/٥/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٩
لا يتضـــــــمن خرقـــــــاً دســـــــتورياً  ٢٠١١) لســـــــنة ٢٨رقـــــــم (

كمــا أن عــدم إرســاله  ،لعــدم رجعيــة القــانون علــى الماضــي  
إلـــــى مجلـــــس شـــــورى الدولـــــة مـــــن قبـــــل إقـــــراره لا يجعلـــــه 

  نص يقضي بذلك . مخالفاً لعدم وجود 
  

  

) مــن قــانون صــيانة شــبكات الــري ١١يعتبــر نــص المــادة (  ٢/٥/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٣٠
ــــم ( ــــزل رق معطــــلاً اســــتناداً للمــــادة  ١٩٩٥) لســــنة ١٢والب

) مـــــن الدســـــتور لان صـــــلاحية التحقيـــــق و التوقيـــــف ٨٧(
والمحاكمـــــة أصـــــبح منـــــوط حصـــــرياً بالســـــلطة القضـــــائية 

  يجوز ممارسته لغير القضاة . ولا 
  



 
  
  

  

   

ــاف وشــؤونها ومؤسســاتها   ٢٠/٥/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//١٨ ــة إدارة الأوق ــق المشــروع كيفي عل
ـــدم تشـــريعه  ـــرض ولع ـــذا الغ ـــد له ـــى التشـــريع يع ـــة عل الديني

  تكون الدعوى قد أقيمت سابقة لأوانها .
  

حــــول رغبــــة بعــــض أعضــــاء ن الإعــــلان لوســــائل الأعــــلام إ   ٤/٦/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٢
مجلــــس محافظــــة ديــــالى بتقــــديم طلــــب لــــرئيس المجلــــس 
 لإعـــــلان المحافظـــــة إقليمـــــا هـــــو عمـــــل تحضـــــيري توقـــــف

  بعد الإعلان ولا يتطلب الحكم بعدم دستوريته .
  

ــــة المشــــغولة   ٤/٦/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٢٢ ــــدل إيجــــار الأراضــــي الزراعي لا يعــــد قــــانون ب
ــــــــــــم ( للأغــــــــــــراض  ١٩٦٨) لســــــــــــنة ٣٧العســــــــــــكرية رق

  مخالفاً للدستور لأنه لم يترتب عليه نزع الملكية .
  

 )المنحـل(أن الطعن بعدم دستورية قرار مجلـس قيـادة الثـورة   ١٢/٨/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//١١١
يشـــــــــكل منازعـــــــــة قانونيـــــــــة  ٢٠٠٠) لســـــــــنة ٨٤رقـــــــــم (

  سة هذا الطعن . وليس لقاضي البداءة الحق بممار 
  

 لا يوجـــد تعـــارض بـــين قـــرار مجلـــس قيـــادة الثـــورة (المنحـــل)  ١٩/٩/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٤٥
وثوابــــــــــــــت الإســــــــــــــلام  ١٩٩٩) لســــــــــــــنة ١٢٧رقــــــــــــــم (

 ن الشـــريعة الإســـلامية تســـعى لتحقيـــق العدالـــة الإســـلاميةلأ 
  كما أن الزوجة لا تصلح خصماً في الدعوى . 

  

ــــــــــواب   ٢٢/١٠/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٢٥ ــــــــــين أب ــــــــــة ب ــــــــــواب إجــــــــــراء المناقل ــــــــــس الن لمجل
ــــــا وفصــــــول ــــــل مبالغه ــــــيض مجم ــــــة وتخف ــــــة العام  الموازن
 من صلاحياته المنصوص عليها فـي الشـطر الأول ويعد ذلك

ثانيــــــاً) مــــــن الدســــــتور ، ولــــــيس مــــــن /٦٢مــــــن المــــــادة (
ــاصــلاحيته  ــات م ــالغ النفق ــالي مب ــادة أجم ــك  زي ــرح ذل ــم يقت ل

ـــــاني ـــــا يقتضـــــي الشـــــطر الث ـــــوزراء ، كم ـــــس ال ـــــى مجل  عل
  من نفس المادة .

 خامســــاً) مــــن قــــانون انتخابــــات/١٣يعتبــــر نــــص المــــادة (  ٢٢/١٠/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٦٧
 ٢٠٠٨) لســــــــــــنة ٢٦مجــــــــــــالس المحافظــــــــــــات رقــــــــــــم (

 ر دســـــــتوري لان الـــــــنص أعـــــــلاه أدى إلـــــــى تحويـــــــلغيـــــــ
  أصوات الناخبين إلى من لم تنتخبه أرادته لانتخابه .

  



 
  
  

  

   

) مــــن قــــانون الأحــــوال الشخصــــية ٤٠/٥ن نــــص المــــادة (إ  ٤/١٢/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٦٩
 الخاصــــــــة بتعــــــــدد الزوجــــــــات لا تتعــــــــارض مــــــــع ثوابــــــــت

  أحكام الإسلام .
 الســـجناء السياســـيين ون) مـــن قـــان٥لا يعـــد نـــص المـــادة (  ١٨/١٢/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٥٣

ن ســــــريانه مخالفــــــاً للدســــــتور وإ  ٢٠٠٦) لســــــنة ٤(رقــــــم 
  يشكل خيار تشريعي .

  

ـــــــــــــى   ١٨/١٢/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٧٨ ـــــــــــــات إل ـــــــــــــدعاوى و الطلب ـــــــــــــدم ال يجـــــــــــــب أن تق
ام ذي صلاحية  مطلقة محلاتحادية العليا بواسطة االمحكمة 

ــــــــدائرة الرســــــــمية شــــــــرط  ــــــــانوني لل ــــــــل الق أو مــــــــن الممث
ــــــــــــدير وإ  أن ــــــــــــه عــــــــــــن م ــــــــــــل درجت ــــــــــــديمها لا تق ن تق

  دون درجة مدير يوجب ردها . من موظف
  

) لسـنة ١٢٧رقـم ((المنحـل) لا يعد قرار مجلس قيادة الثـورة   ١٨/١٢/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٨٢
ـــاً ،  ١٩٩٩ ـــذهب مخالف ـــويم المهـــر المؤجـــل بال  الخـــاص بتق

لثوابــــــــت الشــــــــريعة الإســــــــلامية لأنــــــــه يحقــــــــق العدالــــــــة 
  ويؤدي إلى تحقيق التوازن الاقتصادي . 

  
 
  

 

 

  استبدال أعضاء مجلس النواب   
  
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
ــــب   ٢/٥/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//١٥ ــــوزارةمــــن حــــق النائ ــــم خــــرج مــــن ال ــــذي اســــتوزر ث  ال

 مقعــــد النيــــابيالنتيجــــة الترشــــيق الــــوزاري العــــودة لإشــــغال 
ــــــــهُ طالمــــــــا أمادامــــــــه شــــــــاغراً و  ــــــــان ن  مــــــــن نفــــــــس الكي

  ومن نفس المحافظة .
                

  



 
  
  

  

   

  
  خصومة ــ اختصاص ــ متفرقة 

  
 
 

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
ـــــدعين   ٣٠/١/٢٠١٢  ٢٠١٢ة/اتحادي/١٠٢ ـــــورث الم ـــــار لازال مســـــجلاً بأســـــم م ـــــادام أن العق م

ن طلـــــب الورثـــــة بإعـــــادة ملكيتـــــه ألـــــيهم فاقـــــداً لســـــنده فـــــإ
  القانوني لعدم نزع ملكية العقار .

  

ن أعطـــاء الـــرأي فـــي المســـائل القانونيـــة يخـــرج النظـــر فيـــه إ  ١/٢/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٥
 اختصاصــــــات المحكمــــــة الاتحاديــــــة العليــــــا ويــــــدخلعــــــن 

  ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة .
  

ن تخصــيص جــزء مــن عقــار إلــى أحــدى الشــركات العامــة إ  ٥/٣/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٤
     يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

  ٢٠١٢اتحادية//١٣
نفـــس الاتجـــاه فـــي القـــرار 
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم 

   ٢٠١٢اتحادية//٢٤

لا تصلح فـي المـدعى عليهـا خصـماً فـي الـدعوى الدسـتورية   ٢/٥/٢٠١٢
ـــــــراره  ـــــــى أق ـــــــب عل ـــــــي الخصـــــــم أن يترت ـــــــه يشـــــــترط ف لأن
حكم بتقدير صدور أقرار وأن يكون محكوماً أو ملزمـاً بشـيء 

  على تقدير ثبوت الدعوى . 
  

 مـــة لمجلـــس الـــوزراء يعـــد قـــراراً أداريـــاً ن كتـــاب الأمانـــة العاإ  ٢/٥/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//١٤
ـــــه لا يتصـــــف بصـــــفة العمـــــوم ويخـــــص عـــــدداً محـــــدداً  لأن
ــه خــارج عــن اختصاصــات  مــن ألمــوظفين ويكــون الطعــن في

  المحكمة الاتحادية العليا .
  

تخــتص المحكمــة التــي يقــع فيهــا المصــرف المحســوب عليــه   ٣/٥/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٢٦
ـــــــــــــالتح ـــــــــــــةالصـــــــــــــك ب ـــــــــــــي جريم ـــــــــــــة ف  قيق والمحاكم

  سحب الصك دون رصيد . 
  

 لا تخـــــــــــتص المحكمـــــــــــة الاتحاديـــــــــــة العليـــــــــــا بإعـــــــــــادة  ٨/٥/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٢٧
الحقــــــــــوق التقاعديــــــــــة لأعضــــــــــاء المجــــــــــالس البلديــــــــــة 

  (القواطع و الأحياء) .
  



 
  
  

  

   

محــــافظ واســــط علــــى قــــرار المحافظــــة يشــــكل  ن اعتــــراضإ  ٨/٥/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٣٢
 ولا يعـــد ذلـــك ،منازعـــة يتطلـــب أقامـــة دعـــوى للفصـــل فيهـــا 
أحـد عشـر) /٣١من الحـالات المنصـوص عليهـا فـي المـادة (

ــــــر المنتظمــــــة فــــــي إقلــــــيم ــــــن قــــــانون المحافظــــــات غي  م
  . ٢٠٠٨) لسنة ٢١رقم (

  

) مـــن قـــانون التعلـــيم العـــالي والبحـــث ٣٨( ن نـــص المـــادةإ  ٤/٦/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٣
ـــا أا ـــن كم ـــم يحصـــن مـــن طـــرق الطع ـــات لعلمـــي ل ن التعليم

الصادرة من غير المختص بإصدارها لا يعتـد بهـا ولا تخـتص 
  المحكمة الاتحادية العليا في الحكم بعدم دستوريتها . 

ية ارات القضـائلا تختص المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء القـر   ٤/٦/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//١٢
ــز  ــة أو محكمــة التميي ــز الاتحادي الصــادرة مــن محكمــة التميي

  في إقليم كوردستان .
ة لا تختص المحكمة الاتحادية العليا برفع التجاوزات الحاصل  ٧/٨/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//١١

ـــــــك مـــــــن اختصـــــــاص  ـــــــي أصـــــــحاب المضـــــــخات لان ذل ف
  المحاكم العادية .

 ينبغـــــي أن يكـــــون تمثيـــــل النســـــاء فـــــي المفوضـــــية العليـــــا  ١٩/٩/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٤٢
لحقــــــوق الإنســــــان بمــــــا لا يقــــــل عــــــن ثلــــــث الأعضــــــاء 

  البالغ عددهم أربعة عشر عضواً .
ـــــ  ١٩/٩/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٥٢ ـــــيس هي ـــــة ورئ ـــــر المالي ـــــد وزي ـــــةألا يع  ة التقاعـــــد الوطني

ـــــــــن ـــــــــي الطع ـــــــــدم دســـــــــتورية مـــــــــادتين  خصـــــــــمان ف بع
ـــــــانون ـــــــي ق ـــــــأ ف ـــــــا ليســـــــا هي ـــــــة لأنهم ة التقاعـــــــد الوطني

  من شرعا القانون موضوع الطعن .
لا يوجد تعارض بين أحكام وأهداف قانون حقوق الصـحفيين   ٢/١٠/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٣٤/٤٦

ن وقــــانون نقابــــة الصــــحفيين لا  ،٢٠١١) لســــنة ٢١رقــــم (
  كليهما يصبان في مصلحة الصحفي واحدهما يكمل الأخر .

  ٢٠١٢اتحادية//٤٩
  

مـة أن عدم المطالبة بمبلغ الغرامات التي فرضتها الهيئة العا  ٢/١٠/٢٠١٢
للإعــلام والاتصــالات لا تخــتص بنظرهــا المحكمــة الاتحاديــة 
ــام مجلــس  ــذلك أم ــى الشــركة الطعــن ب ــان عل ــا ك ــا  وإنم العلي

  . الطعن المختص بذلك
  



 
  
  

  

   

ـــــــر   ٢/١٠/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٥١ ـــــــة يعـــــــد ق ـــــــق ملاحظي ـــــــدين بغل ار محـــــــافظ صـــــــلاح ال
ـــاً تخـــتص بنظـــره  التســـجيل العقـــاري فـــي ســـامراء قـــراراً أداري

  محكمة القضاء الإداري وليس المحكمة الاتحادية العليا . 
  

إصــــــدار نبــــــار قــــــرارين بأن إصــــــدار مجلــــــس محافظــــــة الأ   ٢٦/١١/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٣٩
هويــة لقيــادة الســيارة وفــرض مبلــغ معــين علــى مــن يحصــل 
 عليهــــا تعــــد مــــن القــــرارات التــــي يحــــق لمجلــــس المحافظــــة
 إصـــــــــــدارها ولا تعـــــــــــد مـــــــــــن الصـــــــــــلاحيات الحصـــــــــــرية

  للسلطة الاتحادية . 
  

بنظــــــر الطعــــــن  لا تخــــــتص المحكمــــــة الاتحاديــــــة العليــــــا  ٢٦/١١/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٥٦
ـــــورة (المنحـــــل) ـــــادة الث ـــــس قي ـــــرار مجل ـــــدم دســـــتورية ق  بع

الـــذي انتهـــى تنفيـــذه ،خاصـــة وأم شـــركة المدينـــة الســـياحية 
 فــــــــي الحبانيــــــــة قــــــــد تحولــــــــت مــــــــن شــــــــركة مســــــــاهمة

  إلى شركة عامة .
  

 ورية إجــــــراءات تســــــجيل الشــــــقةأن الادعــــــاء بعــــــدم دســــــت  ١٨/١٢/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٥٤
بأســم مــن بيعــت لــه ، وطلــب تســجيلها أســم مــورث المدعيــة 
يخرج النظر فيه عـن اختصاصـات المحكمـة الاتحاديـة العليـا 
 لان ذلــــــــك يعــــــــد مــــــــن القــــــــرارات الإداريــــــــة التــــــــي نظــــــــم

  القانون طريقاً للطعن فيها .
  

 أن الادعـــــــاء بـــــــأن رئـــــــيس مجلـــــــس محافظـــــــة كـــــــربلاء  ١٨/١٢/٢٠١٢  ٢٠١٢اتحادية//٥٨
ــة الشــباب  ــة مديري ــد تجــاوز صــلاحيته بأســناد مهمــة إداري ق
ــــى احــــد المــــوظفين يعــــد مــــن  والرياضــــة فــــي المحافظــــة إل

القـــــــــــرارات الإداريـــــــــــة التـــــــــــي يخـــــــــــرج النظـــــــــــر فيهـــــــــــا 
ـــــــــــة ال ـــــــــــاعـــــــــــن اختصاصـــــــــــات المحكمـــــــــــة الاتحادي  علي

  وتدخل ضمن اختصاص محكمة القضاء الإداري .
  

  
  

  
  



 
  
  

  

   

  المبادئ التي تضمنتھا الأحكام والقرارات الصادرة   
    

  

  ٢٠١٣المحكمة الاتحادية العليا للعام  من
  

  تفسير دستوري
  
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
الات يشــكل منازعــة والاتصــ الإعــلامإن مضــمون طلــب هيئــة   ٢٥/٢/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٧

العامــــة لمجلــــس الــــوزراء ، وإن ذلــــك  الأمانــــةبينهــــا وبــــين 
 اتدعوى لذلك فأن الطلب يخرج عـن اختصاصـ إقامةيتطلب 

  المحكمة الاتحادية العليا .
  

فالـدعوى تحـرك ضـده  ،  لا يتمتع رجل الشرطة بـأي حصـانة  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٣٣
بحقــه وعنــد الانتهــاء مــن  القانونيــة الإجــراءاتوتتخــذ جميــع 

ــةالتحقيــق وتــوفر  ــتم  الأدل ــوزير علــى إي ستحصــال موافقــة ال
يكـون  إحالتهالمحكمة المختصة وفي حالة رفض  إلى إحالته

  . الإداريقراره قابلاً للطعن أمام محكمة القضاء 
  
  

 طلـــــب تفســـــير الحصـــــانة البرلمانيـــــة ومـــــدى تعارضـــــها إن  ٢٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٢٥
  يقدم بدعوى . أنمع المنع من السفر يتطلب 

  
  

 التغييـر السـكاني إجـراءالدستور بعـدم  أوردهالحظر الذي  إن  ٢٣/٧/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٦٥
ـــاً ويهـــدف  ـــىجـــاء مطلق ـــة الســـكانية  إل ـــى الهوي ـــاظ عل الحف
  ثنية والدينية والمذهبية .بمناطقها الجغرافية الأ 

  
  

  
  
  
  
  



 
  
  

  

   

  

  اختصاص
  

  المبدأ  خهتاري  رقم القرار
لا تخـــتص المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا بإعطـــاء الـــرأي بشـــأن   ٢٤/٢/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//١١

كانــــت محافظــــة نينــــوى  إذاالمنــــاطق المتنــــازع عليهــــا ومــــا 
  مشمولة بها .  

بإحالــة محــافظ  إداريقــرار  إلغــاءالــدعوى انصــبت علــى  إن  ٢٥/٢/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//١
 ن النظـــر فيهـــاإ يـــة نيابيـــة و لجنـــة تحقيق إلـــىالمركـــزي  البنـــك

  . المحكمة الاتحادية العلياات يخرج عن اختصاص
  طلب بيان الرأي القانوني حول قراري مجلس محافظة  إن  ٢٥/٢/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٩

ــــه ميســــان  يخــــرج ــــة  اتعــــن اختصاصــــ النظــــر في المحكم
  . الاتحادية العليا

ــــس مـــن اختصاصـــ  ٢٨/٢/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٤٧ ـــا المحك اتليـ ـــة العلي ـــاءمــــة الاتحادي  إلغ
ـون هيئــــات مشكلــــة وفــــق القانــــ مــن قــرارات قضــائية صــــادرة

  . تقبــل الطعــــن ولا نهــــائية قراراتهـــا تكــون
 طلـــب بيـــان الـــرأي بخصـــوص التصـــرف بـــالإيرادات المحليـــة  ٢٨/٤/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٢١

الرجـوع  المحافظـة دون في محافظة النجـف مـن قبـل مجلـس
الحكومـــــــــــة المركزيـــــــــــة يخـــــــــــرج النظـــــــــــر فيـــــــــــه  إلـــــــــــى

  ٠المحكمة الاتحادية العليا اتعن اختصاص
 إعفـاءالنـزاع بين محافظ نينوى ومجلس المحافظـة حـول  إن  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//١٨

 يقـــــــــــــدم بـــــــــــــدعوى إنمعـــــــــــــاون المحـــــــــــــافظ يجـــــــــــــب 
مقـدم لطلـب الالاتحاديــة العلــــيا وبــــذلك فــــــأن المحكمة اإلى 
المحـــــــافظ  لإعطـــــــاء الـــــــرأي يعـــــــد فاقـــــــداً للشـــــــكلية  مـــــــن

  المنصوص عليها قانوناً .
ــــــــي الدســــــــتور   ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٢٩ ــــــــواردة ف إن تفســــــــير كلمــــــــة التشــــــــاور ال

 ــــادلبشـأن تعــ قليمالإبين السلطات الاتحادية والسلطة فـــــي 
ــــــــــــب ــــــــــــادات يتطلـ ــــــــــــوى  الشهـــ  إلـــــــــــىأن يقـــــــــــدم  بدعـــ

  خلي .المحكمــة الاتحادية العليا وفقاً لقانونها ونظامها الدا



 
  
  

  

   

  ٢٠١٣اتحادية//٤٨
ــدأ فــي القــرارات  نفــس المب

و  ٤٩المرقمــــــــــــة       (
و  ٥٢و  ٥١و  ٥٠
ـــــــــــــة//٥٤ ) ٢٠١٣اتحادي

ـــــــــــــــــــــي  الصـــــــــــــــــــــادر ف
٢٣/٧/٢٠١٣  

المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا البــــت  اتلــــيس مــــن اختصاصــــ  ٢٣/٧/٢٠١٣
ـــة ـــديل الخطـــوة الثالث ــــى  نظـــام مـــن بتع ــــع المقاعـــد علـ توزيـ

ــــــات مجـــــالس المحافظـــــات الخاصـــــة الفـــــائزين  فـــــي انتخابــ
 . كوتـــا النســـاء باحتساب

  

 عليـــــــاالمحكمـــــــة الاتحاديـــــــة ال اتلـــــــيس مـــــــن اختصاصـــــــ  ٧/٧/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٥٥
ة إلغـــاء الإجـــراءات والقـــرارات الصـــادرة مـــن الهيئـــــة التمييزيـــ

ـــــــقرارات  والأحكــــــام الصــــــادرة مــــــن التــــــي تنظــــــــــــر فــــــي الــ
  ٠المحكمة الجنائية العراقيـــة العليــا

  
  

ــــــوى مـــــن الحقـــــوق اللصيقــ إذا  ٢٨/٨/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٤٦ ــــــوع الدعــ ــــــان موضـ ــــــة كـــ ـــ
ــــــوى ــــــال عريضـــــة الدعــــ ــــــم إبطـــــ ـــــدعي فيتــــ  بشـــــخص الم

  ٠في حال وفاته (المدعي)
  
  

ــــــــدعوى  ٣/٩/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٥٣  لا يصــــــــلح المــــــــدعى علــــــــيهم خصــــــــوماً فــــــــي ال
ـــــانوني  ـــــص ق ـــــاء ن ـــــم إذلإلغ ـــــرارهم حك ـــــى إق ـــــب عل  لا يترت

  يكونوا ملزمين بشي . بتقدير صدور إقرار منهم أو
  
  

  ٢٠١٣اتحادية//٦٠
نفــــس المبــــدأ فــــي القــــرار 
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم 

ــــــــــــــــة//٦٣  ٢٠١٣اتحادي
ـــــــــــــــــــــي  الصـــــــــــــــــــــادر ف

٦/١١/٢٠١٣  

 إن الطعــــــن فــــــي آليــــــة توزيــــــع المقاعــــــد علــــــى الفــــــائزين  ٦/١١/٢٠١٣
ــي مجــالس المحافظــات مــن العليــا اختصـــــاص المفوضــية  ف

ــــــــه ــــــــات ويخــــــــرج النظــــــــر في ـــــــــة للانتخاب عــــــــن  المستقلــ
  ٠المحكمة الاتحادية العليا اتاختصاص

  



 
  
  

  

   

  ٢٠١٣اتحادية//٨٩
نفـــــــــــــــــــــس المبـــــــــــــــــــــدأ 

 ٩١في القرارات المرقمـة (
 ٩٧و ٩٦و ٩٤و ٩٣و
 ١٠٢و ١٠١و
  ) ٢٠١٣اتحادية//١٠٣و

ـــــد علــــى الفــــائزين فــــي انتخابــــات  ٢٧/١١/٢٠١٣ ـــــون توزيــــع المقاعـــ  يكـــــ
المفوضـــــية العليـــــا  مجـــــالس المحافظـــــات مـــــن اختصـــــاص

 المســــــــتقلة للانتخابــــــــات ويطعــــــــن بقـــــــــــرار (المفوضــــــــية)
ـــــــــــة المختصــــــــــة المشــــــــــكلة ـــــــــــة التمييزيـــ ـــــــــــام الهيئــ  أمـ

  .في محكمة التمييز الاتحادية 

ـــزاً بقـــرار  ١٢/١١/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//١٠٥ ـــالنظر تميي ـــا ب  لا تخـــتص المحكمـــة الاتحاديـــة العلي
اســــــــتئخار الــــــــدعوى البدائيــــــــة للطعــــــــن بــــــــالقرار  رفـــــــض

  . ٢٠٠١لسنة  )١٠٤(رقم 
  
  

  استبدال عضو مجلس النواب
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
ــــواب  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//١٣ ــــس الن ــــرار اســــتبدال عضــــو مجل ــــن بق  يجــــب إن الطع

الاعتــــــراض أمــــــام مجلــــــس النــــــواب اســــــتناداً  أن يســــــبقه
ه أولاً) من الدستور ،وإن القرار الذي يصدر /٥٢لنص المادة (

  قابلاً للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا . المجلس
 

 
 

  

  انتخابات مجالس المحافظات  
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
  ٢٠١٣اتحادية//٣٦

نفس المبدأ في القرار 
المرقم 

  ) ٢٠١٣اتحادية//٦٣(

ــــد الخطــــوة الثا  ٢٦/٨/٢٠١٣ ــــع مقاعــــد مجــــالس تع ــــة مــــن نظــــام توزي لث
المتعلقة بمقاعد النسـاء  ٢٠١٢) لسنة ١٢المحافظات رقم (

النــــاخبين  أصــــواتذهــــاب  إلــــى أدتغيــــر دســــتورية لأنهــــا 
  . الناخب لانتخابه إرادةبعض المقاعد ولمن لم تتجه  إلى



 
  
  

  

   

 إن الطعـــــــن بقـــــــرارات مجلـــــــس المحافظـــــــة فيمـــــــا يتعلـــــــق  ٢٨/٨/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٣٥
 هــــو مــــن اختصــــاص المحــــافظ حصــــراً ولا يتعــــدى بالموازنــــة

  هذا الحق لغيره .
  ٢٠١٣اتحادية//٢٧

نفس المبدأ في القراران 
و  ٣٠المرقمان (

  ) ٢٠١٣اتحادية//٤١

 إن مجلــس الــوزراء هــو الــذي يحــدد موعــد إجــراء الانتخابــات  ٦/١١/٢٠١٣
 يـا المسـتقلة للانتخابـاتبناء على اقتراح مـن المفوضـية العل

 نينــوى و نبــارفــي محــافظتي الأ وان قــرار تأجيــل الانتخابــات 
    . ةامني صدر لضرورات

  
  

  تمييز
 

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
مـــــــادام عضو مجلس قضاء الضلوعية كان موظفـاً   ٢٧/١/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٣

 يطالب فيهـا بالمخصصـات فـلا يحـق في الفترة التي
  له المطالبة بها ثانية عن عمله بالمجلس .

  
ــــي   ٢٧/١/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٩ ــــة المدعــــ ـــىإن ترقيــــ ــــان حســـب  إل مفـــوض كـــ

رتبـة  إلـىاستحقاقه وبتكريم من الوزير وان إعادتـه 
نائـــب عريـــف بحجـــة عـــدم إدخـــال المعلومـــات فـــي 

  لا دخل له به.  أمر الأرشيف
  

ـــى   ٢٤/٢/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١٧ ـــة رجـــل الشـــرطة عل ـــة إحال ـــوزير الداخلي لـــيس ل
لــم تصــدر تعليمــات تحــدد  التقاعــد لعــدم كفاءتــه مــا

  . الإحالة على التقاعد حالات
  

لا يمــــلك مـــدير شرطـــة المحافظــــة صــلاحية إقصــاء   ٢٥/٢/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١٢
ــر  ومــن ضــابط الشــرطة حــق المــدعي مقاضــاة وزي

  . للأجهزة التابعة له الأعلىلأنه الرئيس  ليةالداخ
  



 
  
  

  

   

مــا دامــت الإجــازة قــد صــدرت بعــد موافقــة المجلــس   ٢٥/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١٥
غيـر صـحيح  إلغاءهـا أمرالبلدي المختص لذلك فأن 

  مما استوجب إلغاءه .
ــــــــــب الوظي  ٢٥/٢/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١٨ ــــــــــين رات ــــــــــةلا يجــــــــــوز الجمــــــــــع ب   ف

ــــس  ــــي يســــتحقها عضــــو المجل والمخصصــــات الت
المحلــي لعــدم جــواز الجمــع بــين عضــوية المجلــس 

  . وأي عمل وظيفي آخر
  

 يجــــــب أن يقــــــدم الإداريإن الــــــتظلم مــــــن القــــــرار   ٢٥/٢/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١٩
  . بعد صدور القرار المطعون فيه وليس قبله

 الــتظلم مــن هــذا الإدارييشــترط فــي الطعــن بــالقرار   ٢٥/٢/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٢٢
ــــل  ــــتظلم يجع ــــق ال ــــرار ، وإن عــــدم ســــلوك طري الق

  . الدعوى فاقدة للشروط الشكلية
 يطعـن بقـرار إنهـاء العضـوية فـي مجلـس المحافظـة  ٢٥/٢/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٢٣

ــام محكمــة القضــاء  ــا باتــاً ولا اريالإدأم ــد قراره  ويع
  . الاتحادية العليا أمام المحكمة به يقبل الطعن

  

لعجـــز المـــدعي مـــن تقـــديم كتـــاب تخصـــيص قطعـــة   ٢٥/٢/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٢٥
ــيلاً منتجــاً  الأرض ــه والــذي يعتبــر دل  المــدعى بهــا ل

ـــــدعوى فتكـــــون ـــــي ال ـــــالرد  ف ـــــدعوى محكومـــــة ب ال
  ب .السب  لهذا

 بــــراءة الذمــــة وعلــــى مــــن يــــدعي العكــــس الأصــــل  ٧/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١٠٤
 تقــديم الــدليل فــإذا كــان الــدليل المبــرز فــي الــدعوى

لإثبـــــات مـــــا نســـــب  أساســـــاً يكـــــون  إنيصـــــلح  لا
ــــــد  ــــــه حــــــذف القي ــــــى المــــــدعى علي للمــــــدعي فعل

  . الجنائي للمدعي من السجل
ــــام الموظـــف   ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١/٢ ـــل  الإداريإن قيـــــ بارتكـــاب جريمـــة قت

 أن تعقــد لــه جلســة اســتجواب لا تتطلــب فــإن إقالتــه
فــــي  يــــتم مـــن قبــــل مجلــــس القائمقاميـــة لأن ذلــــك

  . المخالفات الإدارية والمالية
  

  

  



 
  
  

  

   

ت إن دعوى المدعي قـد أنصـبت علـى ترقيتـه مادام  ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٢٠
الإداري للرتبة التـي يسـتحقها ولأن محكمـة القضـاء 
  . لم تتحقق من ذلك فأن قرارها واجب النقض

  
  

تأكيـــد  إلاإن تثبيـــت تعيـــين رجـــل الشـــرطة مـــا هـــو   ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٢١
لواقعــة قانونيــة حصــلت ســابقاً وهــي واقعــة التعيــين 

  . وهو قرار كاشف ولا يعد تعييناً جديداً 
  

  

ــى   ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٢٧ ــب الضــابط عل ــة نائ ــدفاع إحال ــر ال مــن حــق وزي
بلـــغ الخمســـين مـــن العمـــر لأن قـــانون  إذاالتقاعـــد 
  . والتقاعد العسكري قانون خاص  الخدمة

  
  

التقاعــد برتبــة أعلــى  إلــىابط بإحالتــه إن طلــب الضــ  ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٢٨/٢٩
 كانــت الإحالــةلا ســند لــه مــن القــانون مــا دام أن 

  . بسبب إكماله السن القانونية
  
  

ـــا دام أن بلديــة كــربلاء لا زالــت مالكــة  ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٣٠ ــ مــــــــــ ة لقطع
بــر فــلا يج الإســكانولـــــــم تخصــص لجمعيــة  الأرض

  . الغير دون ارادته إلىالمالك على نقل ملكيتها 
  

  

 هرغم إن الترقية سـلطة تقديريـة تعـود لـلإدارة إلا أنـ  ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٣٤
ــة  لا  لــم إذايجــوز إســاءة اســتعمالها وتجــوز الترقي

  يتوفر مانع يحول دون ذلك .
  
  

ـــداً  إن قـــرار التثبيـــت لا  ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٣٥ ـــاً جدي  قـــراراً  وإنمـــايعـــد تعيين
 اكاشفاً لقرار التعيين لذلك تعتبر المدة التـي أمضـاه

  رجل الشرطة خدمة فعلية له .
  

  

لا يحـــق لرجـــل الشـــرطة المطالبـــة بتعيينـــه بالرتبـــة   ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٣٧
ذلــك ضــابطاً فــي الجــيش لأن  الســابقة عنــدما كــان

ـــه  ـــيس إعادت ـــداً ول ـــاً جدي ـــر تعيين ـــىيعتب الخدمـــة  إل
  برتبته السابقة .

  



 
  
  

  

   

 اإنمــ لا يمكــن اعتبــار قــرار التثبيــت تعيينــاً جديــداً و  ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٤٠
 هو تأكيد لواقعة قانونية سابقة وهـي واقعـة التعيـين

  لتلـك الواقعـة ولـيس منشـئاً وإن قرار التثبيت كاشـفاً 
           . لها

  ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٤٢
  

ــــة  ــــى المحكم ــــةورود  انتظــــارعل ــــن وزارة  الإجاب م
 التخطــــيط علــــى استيضــــاحها قبــــل حســــم الــــدعوى

  . لأهمية جواب الوزارة لتعلقه بموضوع الدعوى
ـــــــرار   ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٤٣ ـــــــى القـــ ــــــد صــــــ إذا الإدارييلغـــــــــ ــــــان ق  درك

  . لحقيقةمجانباً ل
المــــــــدد المعينــــــــة لمراجعــــــــة طــــــــرق الطعــــــــن  إن  ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٤٤

ــا  ــى عــدم  مراعاته ــة ويترتــب عل ــرارات حتمي فــي الق
  . وتجاوزها سقوط الحق في الطعن

ل العمـــل فـــأن المميـــز مقابـــ الأجـــراســـتناداً لقاعـــدة   ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٤٥
انفكاكــه مــن الوظيفــة  يســتحق رواتبــه لغايــة تــأريخ

  . فعلياً 
ــــس المحافظــــة   ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٤٦ ــــن صــــلاحية مجل ــــيس م  إصــــدارل

دائـرة ممولـة ذاتيـاً ومرتبطـة أعمـال تشريعات تمـس 
  ٠بوزارة اتحادية

 للمـــدعي الأمـــوال وإعـــادةقـــرار المصـــادرة  إلغـــاء إن  ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٤٧
  . يتطلب صدور تشريع بذلك

ولــيس بــالتظلم الثــاني عنــد  الأولالعبــرة بــالتظلم  إن  ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٤٨
  محكمة القضاء الإداري . إمامالدعوى  إقامة

الأول اســـــــتقر القضـــــــاء علـــــــى اعتبـــــــار الـــــــتظلم   ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٥٠
  . في إقامة الدعوى  الأساسهو 

ــدعوى   ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٥١ ــربعــد  أقيمــت إذاتــرد ال مــن ســتين يومــاً  أكث
ــى تــأريخ رفــض الــتظلم ــا تكــون قــد  عل أقيمــت لأنه

  خارج المدة القانونية .
لـم يتأيـد للمحكمـة  ذاإتكون الدعوى محكومـة بـالرد   ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٥٢

  . صدور أي أمر أو قرار إداري يمكن الطعن فيه



 
  
  

  

   

لـم يـتظلم الطـاعن  إذاتكون الدعوى محكومـة بـالرد   ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٥٤
  . المختص الإدارية الجهة إمام

  

العــــود علــــى الحــــدث ولا يخضــــع  أحكــــاملا تســــري   ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٥٥
  . والتكميلية والتدابير الاحترازية للعقوبات التبعية

  

  

 الأراضــيمعاملــة تســجيل لقطــع  إي إجــراءلا يجــوز   ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٥٦
المخصصـــة بموجـــب  قــــــــرارات صـــادرة عـــن رئاســـة 

ـــة  أوالجمهوريــة  مجلــــس الــوزراء  أوديــوان الرئاسـ
 ام الســــــابقفــــــي ظــــــل النظــــــ أخــــــرىدائــــــرة  أي أو

  . ٩/٤/٢٠٠٣وقبل 
  

  

ــــــن  إن  ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٥٧ ــــــرق الطعـــ ــــــددة لمراجعـــــة طــ ــــــدد المحـ المـــ
حتميـــة ويـــــترتب علـى عـدم مراعاتهـا سـقوط الحـق 
في الطعن وتقضـي المحكمـة ولـو مـن تلقـاء نفسـها 

  ن .طعـالبـــرد عريضــــة 
  
  

ـــوز   ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٥٨ كانــت  إذاالعســكري علــى  التقاعــد  إحالــةلا يجـ
مهامـــــــــه  أداءنســـــــــبة عجـــــــــزه لا تمنعـــــــــه مـــــــــن 

  . بصـــورة مطلقــــــة
  
  

تختص لجنـة تـدقيق قضـايا المتقاعـدين بـالنظر فـي   ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٦١
لمعترض عليها والناشـئة عـن جميع قضايا التقاعد ا

ـــــــــــــــــة أحكــــــــــــــــامتطبيــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــون الخدمــ  قانــ
  . والتقاعــد العســــــــكري

  
  

  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٦٢
نفـــس المبـــدأ فـــي القـــرارات المـــــرقمة 

  و٧٢و٧١و٦٩و٦٧و٦٦و٦٤و٦٣(
  ) ٨٠و٧٩و٧٨و٧٧

 للمحكمـة لـم يتأيـد إذاتكون الدعوى محكومـة بـالرد   ١٢/٣/٢٠١٣
صـــادر عـــن المـــدعى  إداريقـــرار  أو أمـــرهنـــاك  إن

  . عليه
  
  
  
  
  
  



 
  
  

  

   

 ليســـت ملزمـــة بترقيـــة المـــدعي بمجـــرد تـــوفر الإدارة  ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٦٥
ــــة بعض شـروط الترقيـة وإنمـــــا لهــــا سلطــــة تقديري
 تتقررهـــا في ضـــوء مـا يتـوفر لـديها  مـــــن معلومـا

ـــــة الرقابــــة  عــــن طالــــب الترقيــــة وللمحكمــــــــة سلطــ
ــــى اســــتعمال  إســــاءةللتأكــــد مــــن عــــدم   الإدارة عل

  . الانحراف بها أوسلطتها 
يســــــبقه  أنمقــــــام يجــــــب القائ إقالــــــةقـــــــــــــــــرار  إن  ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٩٨

  . استجواب
 أمــر أولــم تتضــمن طعنــاً بقــرار  إذاــــرد الدعـــــــوى تــــ  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٦٠

     إداري .صادراً عن جهـــة  إداري
هـــو  الإداريـــةالجهـــة  إلـــىالمقـــدم  الأولالتظلـــــم  إن  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٦٨

  . الدعـــــوى إقامةالـــــذي يعتد بــه عنــــد 
بيــت الموظــف كاشــفاً لا منشــأ للمراكــز قــــــرار تث إن  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٧٠

ـــــة ويمتــــد  ـــــة  إلــــى أثــــرهالقانونيــ هــــذا  إنشــــاءلحظــ
  . المركـــز

 تكـون خصـماً بـدلاً  إنلا تصلح وزارة الدفاع الحالية   ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٧٤
 فعن وزارة الدفاع التي حلت بأمر سلطــــة الائتـــــلا

ـــــد فقــــدت شخصــــيتهاتكــــــــون تلــــ إذ ـــــوزارة قـــ  ك الــــ
  . المعنوية

الجهـــــة الإداريـــــة  إمـــــامالمقـــــدم  الأولالتظــــــــلم  إن  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٧٥
  ى .الدعـــو  إقامةالمختصة  هــــو الذي يعتمد عند 

  

الخدمـــة يتـــدخل فيهـــا عـــدة  إلـــى الإعـــادةأمـــر  إن  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٧٦
مـن بينهــا الكفـاءة والنزاهــة وتـوفر المــلاك اعتبـارات 

 تقديريـة الأمـوروالحاجة لخدمات المدعي وكل هـذه 
  الإدارة .تعود لسلطة 

  

ـــدعي إن  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٨١ ـــت كاشـــفاً لا منشـــئ لحـــق الم ـــرار التثبي  ق
 وبالتـــالي يســـتحق احتســـاب الفتـــرة مـــا بـــين تعيينـــه

  الإغراض .وتثبيته لكافة 
  



 
  
  

  

   

لـم تتضـمن طعنـاً  إذاالدعوى محكومة بـالرد  كونتــــ  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٨٢
  . يصلح للطعن  فيـــه إداريقرار  أوبأمر 

ـه يــــستحق المدعــــــي رواتبــــــه لغايــة تـــأريخ انفكاكـــــ  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٨٣
ــــاً وليــــــس لغايـــة تـــأريخ مـــن الوظيفـــة فعلي  إحالتـــهــ

  . التقاعــــد إلى
 أقيمــــــــت إذاتكــــــــون الــــــــدعوى محكومــــــــة بــــــــالرد   ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٨٤

  . خــــارج المــــدة القانونيــــة
  

ة لم يحضـر المـدعي فـي الموعـد المحـدد للمرافعـ إذا  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٨٥
فتبطـــــل المحكمـــــة عريضـــــة الـــــدعوى بطلـــــب مـــــن 

  . المدعى عليه
  

العقد قد تـم بنـاء علـى طلـب المـدعي  إنهاءكان  إذا  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٨٧
 بإنهــاء الإداريوموافقــة المــدعى عليــه فــأن القــــــرار 

 ذإالقـانون  وأحكـامعقد الــــمدعي يكـون منسجمــــــــاً 
  . يتقابلا العقد برضاهما بعد انعقاده أنللعاقدين 

الترقية هي سلطة تقديرية للإدارة وليست ملزمة لها   ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٨٩
 التعســـف فـــي اســـتخدامها أو الإســـاءةبشـــرط عـــدم 

  . عند توفر شروطها
  

قــانوني قــرار التثبيــت هــو قــرار كاشــف للمركــز ال إن  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٩٠
 لحظـــــــة إلـــــــى أثـــــــرهولـــــــيس منشـــــــأ لـــــــه ويمتـــــــد 

  . المركز القانوني إنشاء
  

ـــان عـــدم  إذا  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٩١ ـــه وك ـــي عمل ـــدعي مســـتمراً ف ـــان الم ك
فأنـه يسـتحق رواتبـه  إرادتهانفكاكه من العمل خارج 

المطالـب بصـرف  المـدة إن إذتـأريخ انفكاكـه  لغاية 
 الأجـرتمثل مدة عمل فصلية يستحق  الرواتب عنها
كان قد اجتاز السن القانونية للإحالة  إنعنها حتى 
  . على التقاعد

  



 
  
  

  

   

 خلت مـن محـل للطعـن لعـدم وجـود إذاتـــرد الدعوى   ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٩٢
 يكـــون إنقـــرار صـــادر عـــن المـــدعى عليـــه يصـــلح 

  . موضوعاً للطعن
  

 العامــــة الأمانــــةاللجنــــة المشــــكلة فــــي  إنمــــا دام   ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣يز/اتحادية/تمي/٩٤
لمجلــــس الــــوزراء هــــي المختصــــة بنظــــر الطعــــون 
التــي يقــدمها المفصــولين السياســيين فتــرد الــدعوى 

تخـــــــتص بـــــــالنظر  الإداريلأن محكمـــــــة القضـــــــاء 
 التــــي لــــم ةالإداريــــوالقــــرارات  الأوامــــرفــــي صــــحة 

  القانون مرجع للطعن فيها . يعين
  

ــــــــلإدارة الأمــــــــورالترقيــــــــة مــــــــن  إن  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٩٥  التقديريــــــــة ل
  . للضوابط المحددة الواردة في القانون وفقاً 

  

عـــــــدم تـــــــرويج معاملـــــــة التقاعـــــــد قـــــــرار ســـــــلبي   ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٩٧
عــن المــدعى عليــه وان محكمـــــة القضــــــاء  صــادر

ــــةالإداري  ـــدعوى المقامـــ ــــة بنظـــر ال  هـــي المختصـــ
ايا لا شـــــأن لهـــــذه الدعــــــــــــــــــوى بقضـــــ إذ بشأنـــــــــه

ـــــــق ــــــــة الناشـــــــئة عـــــــن تطبي ـــــــوق التقاعديــــ  الحق
  . ــدقانــــون التقاعـــ إحكام

  

بــالنظر فــي صــحة  الإداريتخــتص محكمــة القضــاء   ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٩٩
ـــانون مرجعـــاً  الأوامـــر ـــم يعـــين الق  والقـــرارات التـــي ل

  . للطعن فيه
  

 إذا أفهمــت المحكمــة ختام المرافعة وأجلـت الـدعوى  ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٧٣
ــــة ـــا فـتح بــــاب المرافعـلإصدار الحكـم فيجـب عليهـــ

ـة هيئــــــــــــــ  أعضــــــاءمجــــــــــــدداً إذا تغيـــــــر احـــــــــد 
ــــرار المناســــب  ـــــة ليتســــنى لهــــا اتخــــاذ الق المحكمـــ

  . بتشكيلتها الجديدة
  



 
  
  

  

   

ــتم   ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//٩٦ ــداءة ي ــة الصــادرة عــن محــاكم الب القــرارات الولائي
ويطعــن  درتهاأصــالمحكمــة التــي  أمــامالــتظلم منهــا 

محــــاكم  أمــــامفــــي القــــرار الصــــادر نتيجــــة الــــتظلم 
 بصـــفتها التمييزيـــة ولا تخـــتص بنظرهـــا الاســـتئناف

التـي لا تنظـر فـي الـدعاوى  الإداريمحكمة القضـاء 
  . التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها

قيـــام المـــدعي بـــأي عمـــل مخـــالف  لـــــــم يثبـــت إذا  ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١٠٠
 الإدارةللقانون يستوجب الاستغناء عن خدماته فأن 

  . إلغاءهمما يستوجب  تكون متعسفة في قرارها
ــالنظر فــي  الإداريمحكمــة القضــاء   ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١٠١ ــر مختصــة ب غي

التــي رســم القــانون طريــق للطعــن  الإداريــةالقــرارات 
  . فيها

ــــــدعوى   ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣تمييز//اتحادية/١٠٢ ـــــــرد ال ــــــرار إذاتــــ ــــــاً بق ــــــم تتضــــــمن طعن  ل
  معين . إداري أمر أو

بعـــــــــد هــــروب المــــدعي مــــن الخدمـــــــة العسكريـــــــة   ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١٠٣
ـــذي ـــبب الـــ مــن  الأرضخصصــت قطعــة  يــزول الســ

ـــجلـــه لكونـــه عســـكرياً وبالأ ــــون دعــــــــ ـواه تـــالي تــكــ
  . فاقــــــــــدة لســـــندها القانونــــي

ـــــــالرد   ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١٠٥ ـــــــة ب ـــــــدعوى محكوم ــــــــكون ال ـــــــت  إذاتـ أقيم
  . خارج المدة القانونية المحددة

المتقاعـدين بـالنظر فـي تختص لجنـة تـدقيق قضـايا   ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١٠٦
قضــــايا التقاعــــد وان القــــرار الصــــادر عنهــــا يمكــــن 

  الاتحادية . محكمة التمييز أمامالطعن فيه تمييزاً 
 إلغــاءالمحــاكم ممنوعــة مــن النظــر فــي قضــايا  إن  ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١٠٨

 الشهادة الدراسية الصـادرة عـن وزارة التعلـيم العـالي
  . القانون أحكام والبحث العلمي بموجب

  

كانــت مقامــة  إذاتــرد الــدعوى مــن الناحيــة الشــكلية   ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١١٠
  . خارج المدة القانونية

  



 
  
  

  

   

 أنعريضـــة الـــدعوى  إبطالهـــاعلـــى المحكمـــة عنـــد   ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١١١
تبين الساعة التـي اتخـذت القـرار فيهـا وكـان عليهـا 

المــــدعي لفتــــرة مناســــبة مراعــــاة لظــــروف  انتظــــار
في الوقـت الحاضـر سـيما وان المـدعي   المواصلات

  . اعتاد حضور الجلسات السابقة كان قد
  

قــرار بــالتبرع بــأموال  إصــدارلــيس لمجلــس الــوزراء   ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١١٢
الوقــف لان ذلــك القــرار يعــد مخالفــاً للدســتور الــذي 

يجـــوز نزعهـــا  ولا صـــة مصـــونةاعتبـــر الملكيـــة الخا
  تعويض عادل ولأغراض المنفعة العامة . مقابل 

  

 أساســـاً يكـــون  إنيشـــترط فـــي القـــرار الـــذي يصـــلح   ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١١٤
ـــاً  امـــرأ أويكـــون قـــراراً  إنللطعـــن فيـــه  ـــاً  إداري نهائي

  . يترتب عليه اثر قانوني
  

كتــــاب محــــل الطعــــن لا يصــــلح للطعــــن فيــــه ال إن  ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١١٥
ـــــم يتضـــــمن قـــــراراً  نهائيـــــاً  إداريـــــاً  امـــــرأ أولأنـــــه ل

  . يترتب عليه اثر قانوني
  

كـان  إذاالموظف المسـتقيل للوظيفـة  إعادةلا يجوز   ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١٢١
 عنـــد تقديمـــه الطلـــب قـــد تجـــاوز الســـن القانونيـــة

  . التقاعد إلىللإحالة 
  

ـــرار تخصـــيص   ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١٢٥ ـــن الاســـتناد لق ـــة  الأرضيمك للمدعي
م كان قد تعذر تقدي إذاالمثبت بالحاسبة الالكترونية 
تعرضــت لــه الــدوائر  محضــر التخصــيص بســبب مــا

وبالتـالي  ٩/٤/٢٠٠٣التي تلت يـوم  الإحداثخلال 
الأرض بتأييد التخصيص لقطعـة  المدعى عليه إلزام

تســــجيلها    بأســــم المدعيــــة وعــــدم ممانعتهــــا فــــي
  . بأسمها

  

 الطعــن بقــرارات لجنــة تــدقيق قضــايا المتقاعــدين إن  ٩/٧/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١١٣
فـــي محكمـــة التمييـــز   الهيئـــة المختصـــة أمـــاميـــتم 

  . الاتحادية حصراً 
  



 
  
  

  

   

الــدعوى المبطلــة تعتبــر كــأن لــم تكــن وبالتــالي  إن  ٢٣/٧/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية/تمييز//١٦١
ـــــى  ـــــالحجز  الإجـــــراءاتتلغ ـــــا ك ـــــي اتخـــــذت فيه الت

 التنفيـــــذ والــــتظلم ومـــــن حـــــق وإيقـــــافالاحتيــــاطي 
ـــــــدعي ـــــــت إذا الم مجـــــــدداً  إقامتهـــــــادعـــــــواه  أبطل

  تظلماً جديداً . يقدم أنبعد 
  
  
  

  قرارات اتحادية
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
ــادة الثــورة (المنحــل) رقــم   ٢٥/٢/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٨  )١٢٤٦(يعــد قــرار مجلــس قي

معطـــــلاً لمخالفتـــــه لأحكـــــام الدســـــتور  ١٩٨٣ لســـــنة 
ــــــــــوظفين  ــــــــــدم جــــــــــواز ممارســــــــــة الم ــــــــــينلع  الإداري

  . صلاحيات قضائية
  

فــي الجريــدة  لعــدم نشــر قــانون تحديــد الرئاســات الــثلاث  ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٥
الرســــــمية لــــــذلك فــــــان المحكمــــــة الاتحاديــــــة العليـــــــا 
ـــــــن لان اختصاصـــــــها ـــــــي الطع ـــــــالنظر ف  لا تخـــــــتص ب

  . النافذة والأنظمةيشمل الرقابة على القوانين 
  

مـــن قـــانون الاســـتثمار المعـــدني رقـــم ) ١٦(تعـــد المـــادة   ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//١٠
لعــــــدم جــــــواز ممارســــــة معطلــــــة  ١٩٨٨لســــــنة  )٩١(

  . صلاحيات قضائية الإداريينالموظفين 
 تعد الصلاحية الجزائية الممنوحة لمدير جهاز المخابرات  ١٢/٣/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//١٤

بالغرامــة والحــبس المنصــوص عليهــا فــي قــرار مجلــس 
 ١٩٩٥لسنـــــــــــة )٤٢(رقــــــم  )المنحــــــل(قيــــــادة الثــــــورة 

ــــــدل( ــــــرار  )المع ـــــــة  )١٢٤٦(للق ــــــة  ١٩٨٣لسنـــ معطل
 لا إذ)٨٧و٤٧و٣٧(فـــــي المـــــواد  لمخالفتهـــــا للدســـــتور

  . القضائية يجوز لغير القضاة ممارسة هذه المهام
  



 
  
  

  

   

يعـــد قـــانون التعـــديل الثـــاني لقـــانون الخدمـــة الجامعيـــة   ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٢
غيـــر دســـتوري  لتشـــريعه خلافـــاً للســـياقات المنصـــوص 

  . عليها في الدستور
  

قـانون التقاعـد الموحـد مخالفـة للدسـتور  أحكـامتعتبر  لا  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٣
 والإجـــراءاتالتضـــرر مـــن بعـــض القـــرارات  ومـــن يـــدعي

مــام جهــة الطعــن أ التــي تتخــذ بموجبــه حــق الطعــن فيهــا
  . التي نظمها القانون

  

يعــد قــانون رواتــب ومخصصــات رئاســة الجمهوريــة رقــم   ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//١٩
 أتبــاعغيــر دسـتوري لتشــريعه دون  ٢٠١١لسـنة  )٢٦(

  . السياقات الدستورية المقررة في الدستور

  ٦/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٣١
 )٢٨(قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقـم يعد 

ـــــر ٢٠١١لســـــنة  ـــــاعدســـــتوري لتشـــــريعه دون  غي  إتب
  السياقات الدستورية المقررة في الدستور .

تشـريع مـا  إلغـاءتعد البلديـة خصـماً فـي دعـوى طلـب  لا  ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٢٠
  لأنها ليست الجهة المختصة بإصداره .

قــــانون  مليــــار دينــــار فــــي ٣٠٠عــــدم وضــــع مبلــــغ  إن  ٢٧/٥/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٢٨
الموازنــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء يعتبــر تعــديلاً لقــانون 

  .للدستور  اً يعد خرق ولا الإسكانصندوق 
  

ــــــه  إن  ٢٣/٧/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٤٠ ــــــرص المنصــــــوص علي ــــــدأ عــــــدم تكــــــافؤ الف مب
يفي ومســاواة يعنــي تجــاوز الســلم الــوظ فــي الدســتور لا

ــة بالقائ ــادةمــدير الناحي ــأن الم ــذلك ف ــام ل ــاً /٣٩( مق ) رابع
ــــــــــــــم  ــــــــــــــانون رق ــــــــــــــن الق  ٢٠٠٨لســــــــــــــنة  )٢١(م

  .الدستور أحكاملا تخالف 
  

قضــية الأ مــن قــانون المحافظــات و )٢٣(تعتبــر المــادة   ٢٦/٨/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٢٤
والنــواحي الخاصــة بتقســيم المناصــب والوظــائف العامــة 

الرئيســـــــية  فـــــــي محافظـــــــة كركـــــــوك بـــــــين المكونـــــــات
  مخالفة لأحكام الدستور .



 
  
  

  

   

 قــــــانون تحديــــــد مــــــدة ولايــــــة رئــــــيس الجمهوريــــــة إن  ٢٦/٨/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٦٤
رئـــــيس مجلـــــس النـــــواب ورئـــــيس مجلـــــس الـــــوزراء و 

قــانون  قــد شــرع خلافــا للدســتور لأنــه كــان مجــرد مقتــرح
ــــــــانون ــــــــواب كمشــــــــروع ق ــــــــس الن ــــــــم يقــــــــدم لمجل  ول

مجلــــــس الــــــوزراء  أو مــــــن قبــــــل رئاســــــة الجمهوريــــــة
  . كما يوجب الدستور ذلك

الخــــــــــــــــاص  ١٩٩٧لســــــــــــــــنة  )١٠٣(رار القــــــــــــــــ إن  ٢٨/٨/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٣٩
 بإلغــــــاء قــــــرارات التعــــــويض العينــــــي قــــــد تــــــم تنفيــــــذه

ســـــــــــارية لـــــــــــذلك تكـــــــــــون  حكامـــــــــــهأولـــــــــــم تعـــــــــــد 
المحكمــــــــــة الاتحاديـــــــــــة العليـــــــــــا غيـــــــــــر مختصـــــــــــة 

  بالنظر بعدم دستوريته .
المـــــــدعي لـــــــيس مـــــــن المرشـــــــحين الفـــــــائزين  لكـــــــون  ٢٨/٨/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٥٦

الخاســــــرين فــــــي انتخابــــــات مجــــــالس المحافظــــــات  أو
فلــــــيس لــــــه مصــــــلحة فــــــي الطعــــــن بعــــــدم دســــــتورية 

  . المطعون فيه القانون
ــــــــالنظر  لا  ٢٨/٨/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٥٧ ــــــــا ب ــــــــة العلي ــــــــة الاتحادي تخــــــــتص المحكم

ــــدم دســــتورية  ــــة القضــــائية بع ــــرار صــــادر عــــن اللجن ق
ن لة فــي محكمــة التمييــز الاتحاديــة لأ للانتخابــات المشــك

ــك يخــرج عــن اختصاصــاتها المحــددة بموجــب  ــامذل  أحك
  الدستور والقانون .

  

 أنالطعن بعدم دستورية نص في قانون العمل يجب  إن  ٢٨/٨/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٥٨
تلقــاء منازعــة قضــائية ولــيس للقاضــي مــن  أثنــاءيكــون 
  . هذا الطعن إثارةنفسه 

  جج

مـن قـرار مجلـس قيـادة الثـورة (المنحـل)  ٥تعتبر المـادة   ٣/٩/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٨١
الخاصـــة بمـــنح صـــلاحية  ٢٠٠١) لســـنة ١٥٤المـــرقم (

بـــــالحجز معطلـــــة لمخالفتهـــــا أحكـــــام  الإداريللموظـــــف 
 إلــــىيجــــوز لغيــــر القضــــاة المنتمــــين  الدســــتور ، إذ لا

  ممارسة المهام القضائية .السلطة القضائية 
  



 
  
  

  

   

ـــــإجراء إن  ١٦/٩/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٨٧ ـــــواب ب ـــــس الن ـــــام مجل ـــــة  قي ـــــرات جوهري تغيي
 جعله مخالفاً  الأعلىعلى مشروع قانون مجلس القضاء 

   .لإحكام الدستور من الناحيتين الشكلية والموضوعية 
  

 حاديـــة العليـــا بـــالنظرينحصـــر اختصـــاص المحكمـــة الات  ٢٣/١٠/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٤٥
 النافـــــــذة والأنظمــــــةفــــــي عـــــــدم دســــــتورية القـــــــوانين 

 ن الخطــــــوة الثالثــــــة مــــــن نظــــــام توزيــــــع المقاعــــــدإ و 
لســبق الحكــم  (نافــذة) غيــر ذي موضــوع غيــر  أصــبحت

  . بعدم دستوريتها
  

 خابـــــات نهائيـــــةتعـــــد قـــــرارات الهيئـــــة القضـــــائية للانت  ٢٣/١٠/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٧٤
 مخالفـــــــة للدســـــــتور وغيـــــــر قابلـــــــة للطعـــــــن ولا تعـــــــد

 وبـــــذلك تكــــــون قــــــرارات المفوضــــــية العليــــــا المســــــتقلة
  . غير محصنة من الطعن نتخاباتللا 

  

نفــــــــس  ٢٠١٣اتحاديــــــــة//٧٩
اتجاه المبدأ فـي القـرار الصـادر 

 ٢٠١٣اتحاديــــــة//٨٦بالعــــــدد 
   ٢٣/١٠/٢٠١٣المؤرخ 

 )٥٠) مـــــــن قـــــــانون رقـــــــم (٤) و(٣ن (يتعـــــــد المـــــــادت  ٢٣/١٠/٢٠١٣
ـــــــــر دســـــــــتوري ٢٠٠٧لســـــــــنة  ـــــــــق  ينغي فيمـــــــــا يتعل

ـــــــــواب ـــــــــس الن ـــــــــرئيس مجل ـــــــــة ل ـــــــــب التقاعدي  بالروات
  المجالس . وأعضاءونائبيه 

قـرار مجلــس النــواب بتشـكيل لجنــة تحقيقيــة للتحقيــق  إن  ٦/١١/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٩٠
 نــــــــــــــة محافظــــــــــــــة صــــــــــــــلاح الــــــــــــــدينفــــــــــــــي مواز 

  . مخالف للدستور يعد لا
يعـــد قـــرار مجلـــس النـــواب باســـتجواب وزيـــر الكهربـــاء   ١٢/١١/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//٧٨

 صـــــحيحا لتـــــوفر الجوانـــــب الشـــــكلية فـــــي الاســـــتجواب
  . وأعضاءهالجوانب الموضوعية فمناطها المجلس  ماأ
  

 ) مـــن قـــانون هيئـــة دعـــاوى الملكيـــة٢٥تعـــد المـــادة (  ٤/١٢/٢٠١٣  ٢٠١٣اتحادية//١١٤
ــــم ( ــــة  ٢٠١٠) لســــنة ١٣رق ــــة للدســــتور ومعطل مخالف
  . ) منه١٩) و(١٤أحكام المادتين ( بموجب

  

  
  



 
  
  

  

   

  أحكام وقرارات
  المحكمة الاتحادية العليا

  المجلد السابع /٢٠١٤للعام 
  اختصاص

  
  المبدأ  تاريخه  رقم القرار

لا تصــلح وزارة الخارجيــة خصــماً فــي دعــوى معادلــة   ٢١/١/٢٠١٤  ٢٠١٣دية/اتحا/٦٢
عض موظفيهـا ولأصـحاب بالشهادات الدراسية العليا 

تلـــك الشـــهادات حـــق الطعـــن بقـــرارات عـــدم معادلـــة 
  شهاداتهم أمام الجهة المختصة بذلك .

ات لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بتفسـير القـرار   ٢/٢/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٢٣
  والأحكام الصادرة عنها .

نفــــس اتجــــاه  ٢٠١٤اتحاديــــة//١٨
المبــــــــــدأ فــــــــــي القــــــــــرار المــــــــــرقم 

   ٢٠١٤اتحادية//١٩

يتحــــدد اختصــــاص محكمــــة التحقيــــق فــــي المكــــان   ٢٤/٢/٢٠١٤
الـــذي وقعـــت فيـــه الجريمـــة أو الحـــادث وحيـــث أن 
الجريمــة وقعــت فــي ناحيــة بعشــيقة فأنهــا المختصــة 

حكمـة تحقيـق سـميل التابعـة بالتحقيق فيها ولـيس م
  لإقليم كوردستان .

تعد محكمة تحقيق خبأت التابعة لمكافحة أربيل   ٣١/٣/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٢٤
المختصة مكانياً  التابعة لإقليم كوردستان هي

بنظر الدعوى وليس محكمة تحقيق الحمدانية 
  التابعة لمحافظة أربيل . 

نفــــس اتجــــاه  ٢٠١٤اتحاديــــة//٤١
المبــــــــــدأ فــــــــــي القــــــــــرار المــــــــــرقم 

   ٢٠١٤اتحادية//٤٠

لا تخــــــتص المحكمــــــة الاتحاديــــــة العليــــــا النظــــــر   ١/٤/٢٠١٤
فــي الطعــن المقــدم بقــرار الهيئــة التميزيــة المختصــة 
نظــر الطعــون علــى قــرارات هيــأة المســاءلة والعدالــة 

  لأنها قرارا قطعية وباتة . 
  
  

المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا  اتلـــيس مـــن اختصاصـــ  ٤/٥/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٤
  إلغاء القرارات الصادرة عن المحاكم .

  



 
  
  

  

   

لـــيس مـــن اختصاصـــات المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا   ٤/٥/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٦
ـــــة مـــــدير عـــــام  ـــــى قـــــرار إقال ـــــراض عل نظـــــر الاعت

  شرطة المحافظة . 
  
  

ليس من اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا نظر   ٤/٥/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٢٢
  الطعن بقرار نقل مدير شرطة المحافظة . 

  

لا تخــتص المحكمــة الاتحاديــة العليــا بنظــر الطعــن   ٤/٥/٢٠١٤  ٢٠١٣اتحادية//٣٨
  بالقوانين والقرارات التي انتهى نفاذها . 

  

القانونيـــة التـــي تخـــص أن طلـــب أبطـــال التصـــرفات   ٤/٥/٢٠١٤  ٢٠١٣اتحادية//١٠٧
ارض المــدعي يخــرج النظــر فيــه عــن اختصاصــات 

  المحكمة الاتحادية العليا . 
  

ـــى المـــدعيات   ٤/٥/٢٠١٤  ٢٠١٣اتحادية//١٢٤ ـــار المســـتملك إل ـــب إعـــادة العق أن طل
ـــــــــــه عـــــــــــن اختصاصـــــــــــات  يخـــــــــــرج النظـــــــــــر في

  المحكمة الاتحادية العليا . 
  

تخــــــتص المحكمــــــة الاتحاديــــــة العليــــــا بشــــــمول لا   ٥/٥/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٢٩
الســــاكنين فــــي نــــاحيتي برطلــــة وبعشــــيقة وقضــــاء 
الحمدانيـــــــة بقـــــــرار المحكمـــــــة الاتحاديـــــــة العليـــــــا 

  .٢٠١٤اتحادية//٦٥
  

 الــــيس مــــن اختصــــاص المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــ  ٢/٦/٢٠١٤  ٢٠١٤/اتحادية /٦٢
  .  الصادرة عنهاالقرارات الإحكام و توضيح 

  

سـتئنافية نقـل الـدعوى البدائيـة والـدعوى الأ أن طلب  ٢٣/٦/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٧٠
ــا  مــن قبــل المســتأنف إلــى المحكمــة الاتحاديــة العلي

  لا يدخل ضمن اختصاصاتها .
  

نفــــس اتجــــاه  ٢٠١٣اتحاديــــة//٩٨
المبــــــدأ فــــــي القــــــرار المــــــرقم رقــــــم 

ـــــــــــــــــة//١٧ ـــــــــــــــــي  ٢٠١٤اتحادي ف
٢٤/٦/٢٠١٤   

كمـــة الاتحاديـــة العليـــا لـــيس مـــن اختصاصـــات المح  ٢٤/٦/٢٠١٤
 النظـــــر فـــــي صـــــحة التصـــــويت الجـــــاري لانتخـــــاب
  رئيس مجلس المحافظة ونائبة والمحافظ ونائبيه . 



 
  
  

  

   

مـــــادام أن النظـــــام الـــــداخلي الصـــــادر مـــــن العتبـــــة   ٨/٧/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٤٥
الكاظميـــة المقدســـة لـــم ينشـــر فـــي الوقـــائع العراقيـــة 

ـــدعوى يقـــع خـــا رج اختصاصـــات فـــأن النظـــر فـــي ال
  المحكمة الاتحادية العليا . 

  

لا تختص المحكمة الاتحاديـة العليـا بـالنظر بطلبـات   ٨/٧/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٥٣
ــة علــى التقاعــد  ــاء أمــر إحال المــدعي المتمثلــة بإلغ
 وإلغــــــاء قــــــرار مجلــــــس شــــــورى الدولــــــة وترقيتــــــه

ــة  لرتبــة أعلــى ومنحــة امتيازاتهــا لأنهــا قــرارات إداري
  للطعن فيها .  طريقاً رسم القانون 

  

ــا بإل  ٨/٧/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٥ غــاء قــرارات لا تخــتص المحكمــة الاتحاديــة العلي
ســتملاك الصــادر مــن محكمــة المحــاكم منهــا قــرار الأ

  البداءة ولا الحكم للمدعي بالتعويض .
ن المرســوم الجمهــوري الــذي لــم يتصــف بالعموميــة إ  ٢٠١٤ /١٣/٧  ٢٠١٤اتحادية//٧

يخرج النظر فيه عن اختصـاص المحكمـة الاتحاديـة 
ــــدخل ضــــمن اختصــــاص  ــــه ي ــــا وأن الطعــــن في العلي

  محكمة قضاء الموظفين . 
 أن امتنـــــــاع الـــــــوزير أو مـــــــن يخولـــــــه بالموافقـــــــة  ١٤/٩/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٩٦

علـــى تبليـــغ رجـــل الشـــرطة أو الامتنـــاع عـــن إلقـــاء 
ة التـي يجــوز ض عليـه بعـد مــن القـرارات الإداريـبالقـ

  الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري .
  

ـــى   ٢٢/٩/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//١٠٤ ـــة عل ـــا بالرقاب ـــة العلي ـــة الاتحادي تخـــتص المحكم
دستورية القـوانين والأنظمـة النافـذة ولـيس المنتهـي 
  حكمها كما هو الحال بالنسبة للقرار المطعون فيه .

  

ول المتضـــررين فــي إقلــيم كوردســـتان أن طلــب شــم  ٢٨/١٠/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٢٥
ــــاً  ــــالتعويض وفق مــــن ممارســــات النظــــام الســــابق ب
 للتعليمات والضوابط التي وضعتها لجنة تنفيذ المادة

 ) مـــــــــن الدســـــــــتور يخـــــــــرج النظـــــــــر فيـــــــــه١٤٠(
  عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

  



 
  
  

  

   

 داريـــة فـــي مجلـــس النـــواباســـتحداث مناصـــب إ إن  ٢٨/١٠/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٣٤
 شـــغارها بـــالتعيين كـــان بـــأمر مـــن النـــواب ولـــيسإ و

 مـــن المجلـــس النـــواب ولـــيس مـــن المجلـــس لـــذلك
فـإن الاســتحداث وشــغوره بــالتعيين يخــرج النظــر فيــه 

  اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
  

لصـــــادر مـــــن المحكمـــــة إن الطعـــــن بقـــــرار الحكـــــم ا  ١٨/١١/٢٠١٤  ٢٠١٣اتحادية//٩٩
بـــداءة دهـــوك يخـــرج النظـــر فيـــه عـــن اختصاصـــات 

  المحكمة الاتحادية العليا .
 المـــــــــدعي علـــــــــيهم بضـــــــــرورة إلـــــــــزامطلـــــــــب  إن  ١٨/١١/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٤٤

 حســـم المعـــاملات الخاصـــة بتعـــويض المتضـــررون
 يخــــــرج النظــــــر فيــــــه الســــــابقمــــــن قبــــــل النظــــــام 

  عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
 طلـــــب شـــــمول كافـــــة حملـــــة الشـــــهادات العليـــــا إن  ١٨/١١/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٥٧

 والمخصصـــــــــــات راتـــــــــــبفـــــــــــي وزارات الدولـــــــــــة ب
ــــــــب  ــــــــة يتطل ــــــــذي يتقاضــــــــاه الخدمــــــــة الجامعي ال
تــدخل تشــريعي ويخــرج النظــر فيــه عــن اختصاصــات 

  مة الاتحادية العليا .المحك
النظــــر فــــي صــــحة الأوامــــر والقــــرارات الإداريــــة  إن  ١٨/١١/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٦٨

ـــــــــــه عـــــــــــن اختصاصـــــــــــات  يخـــــــــــرج النظـــــــــــر في
لان القــانون رســم طريقــاً المحكمــة الاتحاديــة العليــا 

  للطعن فيها .
  

ة الاتحاديــة لعــام ازنــة العامــقــانون المو إن الطعــن ب  ١٨/١١/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٦٩
عـن النظـر فيهـا تنفيذها يخـرج  التي انتهى  ٢٠١٣

  اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
  

  ٢٠١٤اتحادية//٨٢
  نفس المبدأ السابق 

  )٢٠١٤اتحادية//٧٩/٨٠/٨١(

ــــــذهب   ١٨/١١/٢٠١٤ ــــــويض مقومــــــاً بال ــــــب احتســــــاب التع إن طل
ــم اســت التعــويض لام عــن الأرض المســتكملة التــي ت

عــن اختصاصــات المحكمــة ا يخــرج النظــر فيهــعنهــا 
  الاتحادية العليا .



 
  
  

  

   

لا تخــــتص المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا فــــي النظــــر   ١٨/١١/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٨٣
 بطلبـــات تعـــديل القـــانون المطعـــون فيـــه أو التغييـــر
 فـــــي بعـــــض نصوصـــــه لأن ذلـــــك مـــــن اختصـــــاص

  السلطة التشريعية .
تخـــــــتص المحكمـــــــة الاتحاديـــــــة العليـــــــا بالرقابـــــــة   ١٨/١١/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٨٥

 على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وفق المـادة
ـــــيس الملغيـــــة منهـــــا /٩٣( ـــــن الدســـــتور ول أولاً) م

  أو غير النافذة .
ــــــــالأمر ال  ١٨/١١/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٨٦ ــــــــل ب ــــــــب إعــــــــادة العم  تشــــــــريعيإن طل

 يتطلـــــب تـــــدخل تشـــــريعي ٢٠٠٥) لســـــنة ٩رقـــــم (
ن المحكمــــــة الاتحاديــــــة العليــــــا غيــــــر مختصــــــة وإ 

  يختص به مجلس النواب . وإنمابذلك 
  

  ٢٠١٤اتحادية//٩٩
  على نفس المبدأ القرارات 

  )٢٠١٤اتحادية/١٠٠/١٠١/١٠٢(

ة العليــا بإضــافة فقــرة لا تخــتص المحكمــة الاتحاديــ  ١٨/١١/٢٠١٤
ـــــث  ـــــه حي ـــــانون المطعـــــون في ـــــدة للق ـــــك إنجدي  ذل

مخاصـمة  إنمن اختصاصا السـلطة التشـريعية كمـا 
 المــــــــدعي عليهمــــــــا الثــــــــاني والثالــــــــث لا تصــــــــح

  في هذه الدعوى .
 نـهطعون فيه من القرارات الإداريـة فإلكون القرار الم  ١٨/١١/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//١٠٦

ـــــــــــه عـــــــــــن اختصاصـــــــــــات  يخـــــــــــرج النظـــــــــــر في
  المحكمة الاتحادية العليا .

  
  

إن الاعتــــراض علــــى قــــرار محكمــــة بــــداءة كركــــوك   ١٤/١٢/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//١٠٨
ـــــــــــه عـــــــــــن اختصاصـــــــــــات  يخـــــــــــرج النظـــــــــــر في

  المحكمة الاتحادية العليا .
  

لا تخــــــتص المحكمــــــة الاتحاديــــــة العليــــــا بــــــالطعن   ٢٣/١٢/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//١٣٥
نبــار وإحالتــه علــى التقاعــد إحالــة محــافظ الأ بقــرار 

  وإنما تختص بذلك محكمة القضاء الإداري .
  

  



 
  
  

  

   

  
  

  متفرقة 
  
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
ــدعوى مــن قبــل محــام ذي صــلاحية   ٥/٥/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//١٠٨ ينبغــي إقامــة ال

للمـدعي إقامتهـا بصـفته الشخصـية  مطلقة ولا يحـق
لأن ذلــك يخــالف حكـــم المــادة مـــن النظــام الـــداخلي 

  . ٢٠٠٥) لسنة ١للمحكمة الاتحادية العليا رقم (
ــإدارة شــؤون المحافظــة   ٢٣/٦/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٦٤ يســتقل مجلــس المحافظــة ب

بالنسبة للصلاحيات الممنوحة لـه فـي الدسـتور عـدا 
  ت الاتحادية .الاختصاصات الحصرية للسلطا

                  
  

  
  

  طعن دستوري 
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
ب) ــ  أولاً/ أ/٢٥ارض بين نص المادة (لا يوجد تع  ٢١/١/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٩

) ١٧من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (
وأحكام الدستور لأنها جاءت  ٢٠٠٨لسنة 

) منه الخاصة ٩٩منسجمة مع حكم المادة (
بالقضاء العسكري  بتنظيم قانون خاص

  لتحقيق محاكمة عادلة لرجل الشرطة .
  

إن صلاحية رئيس مجلس الوزراء باختيار نواب   ٢٥/٢/٢٠١٤  ٢٠١٣اتحادية//١١١
له متروك لتقديره وفق المهام المنوطة وبموافقة 

) من الدستور ١٣٩مجلس النواب ، وإن المادة (
  رئيس مجلس الوزراء هذا الحق . لم تنكر على

  



 
  
  

  

   

ة إن امتناع الوزير بالموافقة على تبليغ رجل الشرط  ٣١/٣/٢٠١٤   ٢٠١٤اتحادية//٢٦
أو الموافقة على القبض عليه أثناء أداء واجبه 
ا يعتبر من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيه

من المدعي العام ومن كل ذي مصلحة إذا كان 
ستخدام سلطته بعدم الموافقة . الوزير متعسف في ا

أولاً) من قانون التقاعد /٣٨مادام أن المادة (  ١/٤/٢٠١٤  ٢٠١٣اتحادية//٨٥
الموحد قد ألغت النصوص القانونية التي تقرر 

) لسنة ٩للمتقاعد حقوقاً تقاعدية ومنها الأمر (
  لذا تكون الدعوى محكومة بالرد . )المعدل( ٢٠٠٥

  ٢٠١٣اتحادية//١١٢
جاه المبدأ في القرارات نفس ات

و  ٨٤و  ١١٠المرقمة (
) الصادر في ٢٠١٣اتحادية//٧٦
١/٤/٢٠١٤  

 إن المادة المطعون بعدم دستوريتها الخاصة بتقاعد  ١/٤/٢٠١٤
أعضاء مجلس النواب قد تم إلغائها بالمادة 

أولاً/هـ) من قانون التقاعد الموحد رقم /٣٨(
ن محكوم وبذلك يكون الطع ٢٠١٤) لسنة ٩(

  بالرد لسبق الفصل فيه .
  

ثانياً) من الدستور /٦٢طبقاً لنص المادة (  ٤/٥/٢٠١٤  ٢٠١٣اتحادية//١٠٤
أن من حق مجلس النواب بإجراء مناقلة 
بين أبواب وفصول الموازنة العامة الاتحادية 

  لجمهورية العراق .
  

إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة إن   ٤/٥/٢٠١٤  ٢٠١٣اتحادية//١٠٩
  العامة الاتحادية من اختصاص مجلس النواب .

  

  ٢٠١٤اتحادية//١١
نفس اتجاه المبدأ في القرارات 

و  ١٥و  ١٤و  ١٢المرقمة (
   ٢٠١٤اتحادية//١٦

إن الأحكام الواردة في التشريعات التي تقرر   ٤/٥/٢٠١٤
عد صدور للمقاعد حقوقاً تقاعدية أصبحت ملغاة ب

  . ٢٠١٤) لسنة ٩قانون التقاعد الموحد رقم (

ما دام إن رئاسة مجلس النواب قد أدخلت مشروع   ٤/٥/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٣١
ضمن جدول  ٢٠١٤قانون الموازنة الاتحادية لعام 

  أعمال المجلس فأن الدعوى أصبحت واجبة الرد .
  



 
  
  

  

   

بعدم دستوريتها  إن المواد المطلوب الحكم  ٤/٥/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//١٢٢
معطلة بصدور قانون التقاعد الموحد  أصبحتقد 

الذي نظم كيفية احتساب  ٢٠١٤) لسنة ٩رقم (
الرواتب التقاعدية والذي تسري أحكامه على جميع 

  موظفي الدولة والقطاع العام والعسكريين .
  

لوصــايا إن تقـديم الوصـية الواجبـة علــى غيرهـا مـن ا  ٥/٥/٢٠١٤  ٢٠١٣اتحادية//١٢١
هـــــو خيـــــار تشـــــريعي ، وإن ذلـــــك جـــــاء منســـــجماً 

  مع العدالة السمحاء ولا تخالف أحكام الدستور .
  

لا تعــارض بــين قــرار مجلــس قيــادة الثــورة (المنحــل)   ٢/٦/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٣٢
القاضـــــــي باســـــــتحقاق المـــــــرأة مهرهـــــــا المؤجـــــــل 

ثوابـت الشـريعة و مقوماً بالذهب وبين أحكـام دسـتور 
  الإسلامية الغراء .

  

  

) مــــــن قــــــانون ١١٣و  ١١٢و  ١١١أن المــــــواد (  ١٦/٦/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٥٩
أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة لقـــوى الأمـــن الـــداخلي 

الخاصــة بعــدم جــواز تبليــغ  ٢٠٠٨) لســنة ١٧رقــم (
القـــبض عليـــه لا بموافقـــة الـــوزير  أورجـــل الشـــرطة 

ارض مـــــع حكـــــم المـــــادتين أو مـــــن يخولـــــه لا تتعـــــ
  ) من الدستور .١٨و  ١٤(
  

ــــــرقم (  ١٦/٦/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٦٠ ــــــوزراء الم ــــــس ال ــــــرار مجل ــــــد ق ) ١٩٨لا يع
ـــــدور  ٢٠١١لســـــنة  ـــــدير الشـــــقق وال الخـــــاص بتق

  السكنية مخالف لأحكام الدستور .
  

لــس قيــادة الثــورة ) مــن قــرار مج٢إن نــص المــادة (  ١٦/٦/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٦٣
التـــي خولـــت  ١٩٩٧) لســـنة ١٦٩(المنحـــل) رقـــم (

وزير الداخلية والمحافظين صـلاحية حجـز المخـالف 
أولاً/ب) /٣٧يعتبــــــــــر معطــــــــــلاً بحكــــــــــم المــــــــــادة (

مــــن الدســــتور التــــي اســــتوجبت أن يكــــون الحجــــز 
  بموجب قرار قضائي .



 
  
  

  

   

مـــن قـــانون جـــوازات خامســـاً/ج) /١٠تعـــد المـــادة (  ٢٢/٦/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٦٥
التــــــي قضــــــت  ١٩٩٩) لســــــنة ٣٢الســــــفر رقــــــم (

بحرمان المواطن الذي فقد جواز سفره مـن الحصـول 
ــد متعارضــة مــع نــص المــادة  علــى جــواز ســفر جدي

أولاً) مـــــــــــــن الدســـــــــــــتور قـــــــــــــرر الحكـــــــــــــم /٤٤(
  بعدم دستوريتها .

  
  
  

  

ــــــدم دســــــتورية المــــــادة (لســــــبق الف  ٢٤/٦/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٤٣ ) ٣٧صــــــل بع
فـــي الـــدعوى المرقمـــة  مـــن قـــانون التقاعـــد الموحـــد

ــــــة//٣٦( ــــــدعي ) ٢٠١٤اتحادي ــــــا أراده الم ــــــإن م ف
قــد تحقــق وبنــاء عليــه تكــون دعــواه محكومــة بــالرد 

  .لسبق الفصل في موضوعها 
  
  

  

) مــــن قــــانون ٣٧الحكــــم بعــــدم دســــتورية المــــادة (  ٢٤/٦/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٣٦
التقاعــد الخاصــة بتقاعــد أصــحاب المناصــب العليــا 
ـــــدرجات الخاصـــــة وأعضـــــاء  ـــــواب وأصـــــحاب ال والن
ــــام ونصــــوص  ــــة لمخالفتهــــا لأحك المجــــالس المحلي

  الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب .
  

  
  

ــــــدم دســــــتورية المــــــادة (  ٢٤/٦/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٣٨ ) ٣٧لســــــبق الفصــــــل بع
ــــــــــان ــــــــــدعوى مــــــــــن ق ون التقاعــــــــــد الموحــــــــــد بال

) لـــذلك فقـــد تحقـــق مـــا أراده ٢٠١٤اتحاديـــة//٣٦(
المـــدعي فـــي دعـــواه لأن تلـــك الـــدعوى أقُيمـــت قبـــل 

  إقامة هذه الدعوى زماناً وبنفس المآل .
  

  

  

إن النص الوارد في قانون التقاعد الموحد المطعون   ٨/٧/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٥٠
ــذلك فيــه حكــم بعــدم دســتوريته فــي دعــوى ســاب قة ل

  أصبحت الدعوى غير ذي موضوع .
  
  



 
  
  

  

   

عــــدم دســــتورية قــــرار مجلــــس محافظــــة ميســــان    ٨/٧/٢٠١٤  ٢٠١٣اتحادية//٨٢
بفــرض رســم خمســة ألاف  ٢٠١٢) لســنة ٨٤رقــم (

دينــار عــن كــل جــواز يصــدر ، لان قــانون الجــوازات 
قــــــانون اتحــــــادي قــــــد حــــــدد رســــــوماً ولا يجــــــوز 

زيادتهـا وإلقـاء العـبء علـى كاهـل للحكومة المحلية 
ــــــــــل تجــــــــــاوز  ــــــــــك يمث المــــــــــواطن ، كمــــــــــا أن ذل

  على الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية . 
ــــم (  ١٣/٧/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٨ ــــات رق ــــانون الانتخاب ــــن بق ) لســــنة ٤٥إن الطع

وطلــب مــنح مقاعــد المكــون الأيزيــدي قبــل  ٢٠١٣
وى مقامــــة إجــــراء الإحصــــاء الســــكاني يجعــــل الــــدع

  سابقة لأوانها .
إن عــــــــدم تخصــــــــيص مقاعــــــــد للكــــــــرد الفيليــــــــين   ١٣/٧/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٢٠

) مـــن قـــانون انتخابـــات ١١لا يجعـــل نـــص المـــادة (
ـــــــــــه  ـــــــــــر دســـــــــــتوري لأن ـــــــــــواب غي ـــــــــــس الن مجل

  يمثل خياراً تشريعياً .
  ٢٠١٤اتحادية//٢٨

المـرقم  نفس اتجاه المبـدأ فـي القـرار
) الصــادر فــي ٢٠١٤اتحاديــة//٦١(

١٣/٧/٢٠١٤  

) مـن قـانون ١٣٦إن إلغاء الفقرة (هــ) مـن المـادة (  ١٣/٧/٢٠١٤
أصــول المحاكمــات الجزائيــة لا يعــد مخالفــاً للدســتور 

  لن القضاء يوفر الضمانات الكافية للمتهم .

جلـس ) مـن قـرار م١/٢لا تعارض بين نص المـادة (  ١٣/٧/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٦٧
 ١٩٩٥) لســــنة ٤٢قيــــادة الثــــورة (المنحــــل) رقــــم (

  الخاص بشهادة الولادة والوفاة مع أحكام الدستور .
) ٧٦يعـــــد قـــــرار مجلـــــس محافظـــــة ميســـــان رقـــــم (  ١٩/٨/٢٠١٤  ٢٠١٣اتحادية//٦٧ 

مخالفـــــــاً لأحكـــــــام  ١٧/١٠/٢٠١٢المـــــــؤرخ فـــــــي 
الدستور لقانون الموازنة العامة لعدم جواز التصرف 

  لواردات الاتحادية والتبرع بها إلى نادي رياضي .با
) ٢٤/١و  ٢٣لا تعـــــارض بـــــين حكـــــم المـــــادتين (   ٤/٩/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٩٠

ـــــــانون  ـــــــات  الأحـــــــوالمـــــــن ق الشخصـــــــية والمتعلق
  بنفقة الزوجة مع أحكام الدستور .



 
  
  

  

   

  ٢٠١٤اتحادية//٩٣
مـرقم نفس اتجاه المبـدأ فـي القـرار ال

  )٢٠١٤اتحادية//٩٢(

ــــــــــــــادتين (  ١٤/٩/٢٠١٤ ــــــــــــــين الم ــــــــــــــارض ب ) ٣٨و  ٣٧لا تع
ــــــــــــانون الاســــــــــــتملاك والمــــــــــــادة ( ) ٢٣مــــــــــــن ق

  من الدستور ، لأن التعويض العادل يعتبر متحققاً .
  

إن قــرار المصــادرة المطعــون فيــه لا يخــالف أحكــام   ١٨/١١/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٨٩
كمــــا أن الخصــــومة تعــــد غيــــر متوجهــــة  الدســــتور

ضد بقية المدعى عليهم لأنهم غير معنيين بصـدور 
  قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) .

لا تعــد اتفاقيــة تنظــيم الملاحــة بــين العــراق والكويــت   ١٨/١٢/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٢١
مخالفة أحكـام الدسـتور لأنهـا شـرعت وفـق الشـكلية 

ــذي نــص  ــة ال ــا الدســتور وإن الادعــاء القانوني عليه
بـــأن هـــذه الاتفاقيـــة قـــد أضـــرت بـــالعراق فـــأن مثـــآره 
يخـــــرج النظـــــر فيـــــه عـــــن اختصاصـــــات المحكمـــــة 

  الاتحادية العليا .
 
 

  شروط إقامة الدعوى  
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
الشخصية طلب البت  الأحوالليس لقاضي   ١٤/٩/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٩٨

قرار لمجلس قيادة الثورة (المنحل)  بعدم دستورية
وإنما يكون ذلك بدفع من أحد  ،من تلقاء نفسه 

  من ذي مصلحة يقدم بدعوى . أوالخصوم 
المحكمة  إلىينبغي أن يرفع الطعن ويعنون   ١٨/١١/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٨٤

ك محكمة البداءة لأن ذل إلىوليس  الاتحادية العليا
  دعوى .في توجيه ال يشكل مخالفة شكلية

السير  أثناءإن الطعن بعدم الدستورية لا يقدم   ٢/١٢/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//١٢٧
م بالإجراءات التنفيذية لن قرارات المنفذ العدل رس

  القانون طريقاً للطعن فيها .



 
  
  

  

   

لا يجوز للمدعي إقامة الدعوى بصفته الشخصية   ١٨/١٢/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//١١٥
حية مطلقة كما وإنما تقام من قبل محامي ذو صلا

لا يصح توكيله بعد إقامة الدعوى استناداً لحكم 
ة ) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادي٢٠المادة (

  . ٢٠٠٥) لسنة ١العليا رقم (
  
  

  
  خصومة 

  
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
لا تصلح المدعى عليها خصماً في طلب تعديل   ٥/٥/٢٠١٤  ٢٠١٣اتحادية//٦١

  ها غير معنية بها .اتفاقية الرياض لأن
  

لا يصلح وزير المالية/إضافة لوظيفته خصماً   ٥/٥/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//١٣
في دعوى إلغاء الأستملاك الذي أستملك 
بقرار ديوان الرئاسة (المنحل) كما أن القرار 

  المطعون فيه قد تم تنفيذه .
  

  ٢٠١٤اتحادية//١١٦
ــدأ         فــي      نفــس اتجــاه المب

 ١١٧القـــرارات المرقمـــة            (
و              ١١٩و  ١١٨و 

  ٢٠١٣اتحادية//١٢٠

لا يصلح المدعى عليهم خصوماً في دعوى عدم   ٥/٥/٢٠١٤
دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) 

  المطعون فيه لنهم ليسوا من قاموا بتشريعه .

عليه أن يكون خصماً بإلغاء نص لا يصلح المدعى   ٨/٧/٢٠١٤  ٢٠١٤اتحادية//٢٧
  في قانون الاستملاك بحجة عدم دستوريته .

  

  
  



 
  
  

  

   

  

  أحكام وقرارات
  / المجلد الثامن  ٢٠١٥المحكمة الاتحادية العليا للعام  
   اختصاص

  
  المبدأ  تاريخه  رقم القرار

إن تعبير المنصـب السـيادي أو الأمنـي الرفيـع منـاط   ١٩/١/٢٠١٥  ٢٠١٣اتحادية//١٠٠
التوجهــات السياســية والقــائمون عليهــا  إلــىتحديــده 

  من يحدده ووفقاً القانون الذي ينظمها .
  

  

  

 لا تخــتص المحكمــة الاتحاديــة العليــا بنظــر الطعــن  ١٧/٢/٢٠١٥  ٢٠١٤اتحادية//٧٨
 فـــي آليـــة توزيـــع المقاعـــد النيابيـــة وإنمـــا تخـــتص

به مفوضية الانتخابات وقرارها يكون خاضـع للطعـن 
ــــــــــي أمــــــــــا ــــــــــة المختصــــــــــة ف ــــــــــة التمييزي م الهيئ

  محكمة التمييز الاتحادية .
  

  

  

ــي أحلــت   ١٤/٤/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٢٧ ــة الت ــب إحــلال المــدعي محــل النائب إن طل
محله وإبطال عضويتها وإقرار عضويته في المجلس 
النواب بدلاً عنها يخرج النظر فيـه عـن اختصاصـات 

  .المحكمة الاتحادية العليا 
  
  

ــا بالرقابــة علــى   ٢١/٤/٢٠١٥  ٢٠١٤اتحادية///١١٩ لا تخــتص المحكمــة الاتحاديــة العلي
  القرارات الصادرة من المحاكم .

  

  
  

إن المحـــــاكم الكنســـــية المطعـــــون بعـــــدم شـــــرعيتها   ٤/٥/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٤
مؤسسة وفق القانون والخاصة بالطوائف المسيحية 

ــا غيــر مخ تصــة بنظــر وإن المحكمــة الاتحاديــة العلي
  الطعن بعدم دستورية هذه المحاكم .

  
  
  



 
  
  

  

   

ــــد   ٤/٥/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//١٣ ــــى يع ــــف مــــدير عــــام صــــحة المثن ــــرار تكلي إن ق
ــرارات  ــةمــن الق ــه عــن  الإداري ــذي يخــرج النظــر في ال

اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا التي لم يـنص 
  عليها قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم .

  

لا تخـــتص المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا البـــت بعـــدم   ٤/٥/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٢٤
  شرعية القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة .

  

 الأولإن قــرار مجلــس المحافظــة باســتجواب النائــب   ٤/٥/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٢٦
للمحافظ والطعن في هذا القرار غير منصوص عليـه 

ر المنتظمـــة بالدســتور وفــي قــانون المحافظــات غيــ
ولـذلك لا تخـتص  ٢٠٠٨) لسـنة ٢١رقـم ( في إقليم

ــــــــا ــــــــة العلي ــــــــن  المحكمــــــــة الاتحادي  بنظــــــــر الطع
  المثار بصدده .

  

مدير بلديات المثنى مـن منصـبه مـن  إعفاءإن قرار   ٢٩/٦/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//١١
التي يخـرج النظـر فـي صـحتها عـن  الإداريةالقرارات 

  تحادية العليا .اختصاصات المحكمة الا 
  

ان قرار مجلـس الـوزراء بإيقـاف الإجـراءات المتخـذة   ٢٩/٦/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية //٣٣
) مــن قــانون المحافظــات هــو أولا/٤٥بشــأن المــادة (

قرار إداري وإنه يتعلـق بوقـف إجـراءات تنظيميـة ولـم 
ـــدم للمحكمـــة  ـــي تق ـــانون وإن الطعـــون الت تعطـــل الق

نـــه يخـــرج عـــن ) لـــذلك فأ٣١وردت حصـــراً بالمـــادة (
  اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

  

إن طعــن محــافظ الديوانيــة بقــرار وزارة الصــحة بعــدم   ٢٩/٦/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٣٥
ــة المتخــذة بحــق  ــة والقانوني ــذ الإجــراءات الإداري تنفي
ـــــي مستشـــــفى  ـــــاملين ف مـــــوظفي وزارة الصـــــحة الع
ــانون  ــة التــي رســم الق ــرارات الإداري ــة مــن الق الديواني

يقــــاً للطعــــن فيهــــا وإن النظــــر فيهــــا يخــــرج عــــن طر 
  اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .



 
  
  

  

   

عــــن طريــــق اللجنــــة المشــــكلة  الأمــــوالإن تصــــفية   ٢٩/٦/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٤٠
بموجــــب أمــــر ديــــوان الرئاســــة (المنحــــل) هــــو مــــن 

 ١٩٩٧القــرارات الإداريــة الــذي تــم تنفيــذه فــي عــام 
اختصاصـــات المحكمـــة وإن النظـــر فيـــه يخـــرج عـــن 

  الاتحادية العليا .
  ٢٠١٥اتحادية//٦٩

نفس اتجاه المبـدأ فـي القـرار المـرقم 
)الصـــادر فـــي ٢٠١٥اتحاديـــة//٧٠(

١٣/٧/٢٠١٥  

 إن الطعـــــــــن بقـــــــــرار إقالـــــــــة المحـــــــــافظ يكـــــــــون  ١٣/٧/٢٠١٥
وتعــــــــــــــد  الإداريلــــــــــــــدى محكمــــــــــــــة القضــــــــــــــاء 

مختصة بنظـر الطعـن  غير المحكمة الاتحادية العليا
  . الإداريقرر إعادتها المحكمة القضاء  وبناء عليه

 وإبطــاللا تخــتص المحكمــة الاتحاديــة العليــا بإلغــاء   ١٠/٨/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٤٨
القـــرارات القضـــائية الصـــادرة عـــن المحـــاكم العراقيـــة 
بــداعي عــدم دســتوريتها وقانونيتهــا ومنهــا القــرارات 

  وردستان .ك إقليمالصادرة عن محاكم 
إن الطعن بعدم تنفيذ الأمر الخاص بإقالة مدير عام   ١٩/١٠/٢٠١٥  ٢٠١٤اتحادية//٦٦

تربيـــة نينـــوى يخـــرج النظـــر فيـــه عـــن اختصاصـــات 
المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا المحـــدد بموجـــب نـــص 

) مـــن قـــانون المحافظـــات ٣احـــد عشـــر//٣١المـــادة(
  . ٢٠٠٨) في سنة ٢١رقم ( غير المنتظمة بإقليم

إن الطعن بقرار إقالة قائد شرطة المحافظة وترشـيح   ١٩/١٠/٢٠١٥  ٢٠١٥ادية/اتح/٧٣
غيــره يخــرج النظــر فيــه عــن اختصاصــات المحكمــة 
الاتحاديـــــة العليـــــا المحـــــدد بموجـــــب نـــــص المـــــادة 

ــــــانون المحافظــــــات ٣احــــــد عشــــــر//٣١( ــــــن ق ) م
  . ٢٠٠٨) لسنة ٢١رقم (غير المنتظمة بإقليم 

  

) مــن قــانون جمعيــات ٤٦إن طلــب تفســير المــادة (  ٨/١١/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//١١٢
الفلاحـــــين يخـــــرج النظـــــر فيـــــه عـــــن اختصاصـــــات 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا لعــدم تعلقــه بتفســير نــص 
ــــــذكور  ــــــانون الم ــــــديل الق ــــــب تع دســــــتوري وإن طل

  يختص به مجلس النواب .
  



 
  
  

  

   

لجنـة الانضـباط  لـىإالقاضـي  إحالـةإن الطعن بقرار   ١٦/١١/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٧٢
المختصــــة يخـــــرج النظـــــر فيـــــه عـــــن اختصاصـــــات 

  .المحكمة الاتحادية العليا 
ـــــا   ١٧/١١/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٧٤ ـــــة العلي ـــــة الوطني ـــــانون الهيئ ـــــي ق إن مـــــا ورد ف

للمســاءلة والعدالــة يمثــل خيــار تشــريعي ولا تخــتص 
ــــا بتعــــديل هــــذا القــــانون  ــــة العلي المحكمــــة الاتحادي

ـــــــ ـــــــا يتطل ـــــــانونوإنم ـــــــديم مشـــــــروع ق ـــــــك تق  ب ذل
  مجلس النواب لتعديله . إلى

إن تعــديل قــانون المحافظــات غيــر المنتظمــة بــإقليم   ١٧/١١/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٧٧
وبما يتعلق بإقالـة المحـافظ  ٢٠٠٨) لسنة ٢١رقم (

 الإداريلــدى محكمــة القضــاء  الإقالــةوالطعــن بقــرار 
 تص المحكمـة الاتحاديـةولا تخـ  يمثل خياراً تشريعياً 

  ذلك القانون .  العليا بتعديل
لا تخـــــتص المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا بالرقابـــــة   ١٧/١١/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٧٩

 علـــــى الأحكـــــام والقـــــرارات الصـــــادرة مـــــن المحـــــاكم
أو تعــــديل أو إلغــــاء تلــــك الأحكــــام التــــي حــــدد لهــــا 

  القانون طرق الطعن فيها .
  

  

  تبدال أعضاء مجلس النواباس
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
ـــى عضـــوية أحـــد أعضـــاء   ٢/٢/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٧ ـــراض عل ـــديم الاعت إن تق

مجلس النواب لم يحـدد مـدة لتقديمـه ويلتـزم مجلـس 
النـــواب بالبـــت بـــالاعتراض خـــلال مـــدة ثلاثـــين يـــوم 
مــن تــأريخ تقديمــه ، وإن قــرار  المجلــس يطعــن بــه 

م المحكمــة الاتحاديــة العليــا خــلال مــدة ثلاثــين أمــا
  يوماً من تأريخ صدوره .

  



 
  
  

  

   

إن استبدال النائبة المعترض علـى صـحة عضـويتها   ١٧/٢/٢٠١٥  ٢٠١٤اتحادية//١١٧/١٣١
بالنائبـــة التـــي أصـــبحت وزيـــرة الصـــحة رغـــم إنهـــا 
لـــــم تكـــــن مرشـــــحة مـــــن محافظـــــة ميســـــان وإنمـــــا 

وإن المصـادقة علـى تشـريحها عن محافظة ذي قار 
أدى إلـــــى نقـــــص عـــــدد مقاعـــــد محافظـــــة ميســـــان 
وبنــــــاء عليــــــه قــــــرر الحكــــــم بعــــــدم صــــــحة قــــــرار 

  مجلس النواب بالمصادقة على صحة عضويتها .
  

  

إن استبدال المدعى عليه بالنائب الذي أصـبح نائبـاً   ١٧/٢/٢٠١٥  ٢٠١٤اتحادية//١٢٣
حكــــــــام الدســــــــتور لــــــــرئيس الــــــــوزراء مخــــــــالف لأ

والقانون لأنه مـن كتلـة أخـرى فـي حـين أن المـدعي 
  من نفس كتلة النائب المستبدل .

  
  

  
  

لحصــول النائــب المســتبدل علــى عــدد مــن الأصــوات   ١٧/٢/٢٠١٥  ٢٠١٤اتحادية//١٢٥/١٢٩
أكثـــر مـــن المـــدعي لـــذلك فأنـــه يتقـــدم عليـــه تحقيقـــاً 

ـــون ـــذلك يك ـــار مرشـــحه ل ـــرار  لإرادة الناخـــب لاختي ق
مجلـــس النـــواب بالمصـــادقة علـــى صـــحة عضـــوية 

  النائب صحيحة .
  

  

ـــون بصـــحة عضـــويته   ١٧/٢/٢٠١٥  ٢٠١٤اتحادية//١٣٣ ـــب المطع ـــدم حصـــول النائ لع
علــى أعلــى الأصــوات يعــد الفــائز الأول ليكــون بــديلاً 
عنــه ويكــون قــرار مجلــس النــواب غيــر صــحيح لأنــه 

حكـــــم لا يراعـــــي إرادة لنـــــاخبين قـــــررت المحكمـــــة ال
  بعدم صحة قرار المجلس .

  
  

  ٢٠١٥اتحادية//٣٠
نفس اتجاه المبـدأ فـي القـرار المـرقم 

) الصادر فـي ٢٠١٥/اتحادية/ ٣١(
١٤/٤/٢٠١٥   

إن تقــديم المــدعي عريضــة الطعــن بصــحة عضــوية   ١٤/٤/٢٠١٥
عضــو مجلــس النــواب المعتــرض عليــه قبــل أن يبــت 
 مجلـــــس النـــــواب بـــــالاعتراض يســـــتلزم رد الـــــدعوى

  ) من الدستور .٥٢طبقاً لنص المادة (
  

  
  ج



 
  
  

  

   

لكـــون المدعيـــة المرشـــحة لعضـــوية مجلـــس النـــواب   ٤/٥/٢٠١٥  ٢٠١٤اتحادية//١٢٢
ـــــــت  ـــــــذي ينضـــــــوي تح ـــــــراق ال ـــــــتلاف الع ـــــــن ائ م

وإن المطعــون فــي عضــويته  )الكتلــة العراقيــة الحــرة(
ن محافظـة من كتلة تيـار حقـوق الشـعب وكلاهمـا مـ

صـــــــلاح الـــــــدين ولأن المقعـــــــد النيـــــــابي الشـــــــاغر 
يعـــــود للكتلـــــة العراقيـــــة الحـــــرة لـــــذلك قـــــرر نقـــــض 
قـــــرار مجلـــــس النـــــواب القاضـــــي بصـــــحة عضـــــوية 

  النائب المعترض عليه .
  

  

  ٢٠١٥اتحادية//٥٢
نفس اتجاه المبـدأ فـي القـرار المـرقم 

و  ٥٦و  ٥٥و ٥٤و  ٥٣و  ٥١(
  ) ٢٠١٥اتحادية//٥٨و  ٥٧

إن ذهـــاب رئاســـة مجلـــس النـــواب إلـــى رد اعتـــراض   ٢/٦/٢٠١٥
الطـــــــــاعن بعـــــــــدم صـــــــــحة عضـــــــــوية  النائـــــــــب 
المعتــــرض علــــى صــــحة عضــــويته بــــداعي تقديمــــه 
ــد ثلاثــين يــوم مــن أداء القســم أي رد الاعتــراض  بع
ــــان  ــــث ك ــــر صــــحيح حي ــــة الشــــكلية غي مــــن الناحي
ــــــة  ــــــالاعتراض بأغلبي ــــــت ب ــــــس إن يب ــــــى المجل عل

  ثلثي عدد أعضاءه .
  

  

يعــــد المــــدعي غيــــر محــــق فــــي طعنــــه لأن النائــــب   ٢٢/٦/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٥٠
ــــــة  المســــــتقيل والنائــــــب البــــــديل مــــــن نفــــــس الكتل
ومـــن نفـــس المحافظـــة وهـــي كتلـــة بـــدر وإن النائـــب 

دعوة الإسـلامية الطاعن من كتلة أخرى هي حـزب الـ
  لذلك يكون قرار مجلس النواب برد طعنه صحيحاً .

  
  

ــــه   ٢٩/٦/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٤٩ ــــرض علي ــــب المعت ــــرض والنائ إن المرشــــح المعت
ينتميان إلى نفس الكتلة ومن نفس محافظـة صـلاح 
الــدين وان المعتــرض حصــل علــى أصــوات تقــل عــن 
الأصوات التي حصـل عليهـا النائـب المعتـرض عليـه 

ك فأن المقعد يكون من نصـيب النائـب المعتـرض لذل
عليه وان قرار مجلس النواب رد اعتـراض المعتـرض 

  كان صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون .
  
  
  



 
  
  

  

   

ثانيـــاً) مـــن الدســـتور ، الطعـــن /٥٢أجـــازت المـــادة (  ٦/٧/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٢٠
بقرار مجلس النـواب أمـام المحكمـة الاتحاديـة العليـا 

يومـــــاً مـــــن تـــــأريخ صـــــدوره فـــــي خـــــلال ثلاثـــــين 
ولتقـــــــــــــديم الطعـــــــــــــن بتـــــــــــــأريخ  ٣٠/١٠/٢٠١٤
فيكــــون الطعــــن واقعــــاً خــــارج المــــدة  ٤/٣/٢٠١٥

  القانونية .
  

إن طلـــب إلغـــاء عضـــوية النائبـــة التـــي حلـــت محـــل   ٦/٧/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٤٦
المدعي يتطلب مصـادقة المفوضـية العليـا المسـتقلة 

وط للانتخابــــات علــــى المرشــــح عنــــد اكتمــــال الشــــر 
ــــــــــــــوزه ولا يجــــــــــــــوز مفاتحــــــــــــــة  ــــــــــــــة لف القانوني

  ادية العليا لغرض المصادقة عليهالمحكمة الاتح
إن قرار مجلس النواب المطعون فيـه قـد ألُغـي بقـرار   ٢١/١٠/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٨١

لاحـــق لـــذلك لـــم يعـــد هنـــاك قـــراراً قـــابلاً للطعـــن فيـــه 
العليـــــا وفقـــــاً للمـــــادة أمـــــام المحكمـــــة الاتحاديـــــة 

  ) من الدستور .٥٢(
مــــــــــــا دام إن الطــــــــــــاعن والنائــــــــــــب المطعــــــــــــون   ١٧/١١/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٨٢

بصــــــــحة عضــــــــويته همــــــــا مــــــــن نفــــــــس قائمــــــــة 
ــــــــس المحافظــــــــة  ــــــــن نف ــــــــب المســــــــتوزر وم النائ
ولأن الطاعن حاصـل علـى أصـوات أكثـر مـن النائـب 

مراعـــــــاة  مون بصـــــــحة عضـــــــويته ولعـــــــدالمطعـــــــ
ــــا  ــــة العلي ــــاخبين قضــــت المحكمــــة الاتحادي إرادة الن

  بعدم صحة قرار مجلس النواب .
إن النائــب المعتــرض علــى صــحة عضــويته والنائــب   ١٦/١٢/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٨٩

الـــــــذي أشـــــــغل منصـــــــب نائـــــــب رئـــــــيس الـــــــوزراء 
ف العربيــة (كتلــة الجبهــة الوطنيــة مــن قائمــة ائــتلا

للحــــوار الــــوطني) عــــن محافظــــة بغــــداد فــــي حــــين 
إن الطـــاعن المعتـــرض مـــن قائمـــة ائـــتلاف العربيـــة 

ــب المعتــرض  )حــزب النشــور(ومــن  ــذلك فــأن النائ ل
  و الأحق بالمقعد النيابي الشاغر .عليه ه



 
  
  

  

   

والنائــب المســتوزر الــذي لمــا كــان المعتــرض عليــه   ١٦/١٢/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٩٣
ــة والمحافظــة  ــى نفــس الكتل ــان إل ــده ينتمي شــغر مقع
ذي قــــار (ائــــتلاف دولــــة القانون/كيــــان مســــتقلون) 
وإن المدعي ينتمي إلى (ائتلاف دولـة القانون/كيـان 
 حـــــزب الـــــدعوة الإســـــلامي) عـــــن محافظـــــة بغـــــداد
ال لــــذلك لا ينطبــــق عليــــه أحكــــام قــــانون الاســــتبد

  ويكون غير محق بدعواه .
لمــا كــان النائــب المســتوزر والنائــب المعتــرض عليــه   ١٦/١٢/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٩٤

من نفس الكتلة والكيان (ائتلاف دولة القانون/كيـان 
مســتقلون) ومــن ذات المحافظــة وإن المعتــرض مــن 

ــــة  ــــان حــــزب  أخــــرىكتل ــــة القانون/كي ــــتلاف دول (ائ
  قانون الاستبدال . أحكامعليه  نطبقتالوحدة) فلا 

إن المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا تخـــتص وفقـــاً للمـــادة   ١٦/١٢/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//١٠١
ثانيــــاً) مــــن الدســــتور بــــالنظر بــــالطعن بقــــرار /٥٢(

مجلــــس النــــواب بالبــــت فــــي صــــحة عضــــوية أحــــد 
دعــواه قبــل أن يصــدر  أقــامولأن المــدعي  ، أعضــائه

  ه محكومة بالرد .مجلس النواب قراراه فتكون دعوا
 
 

  استجواب  
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
ـــب الاســـتجواب   ٢٢/٦/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٣٩ ـــى طل إذا ســـحب أحـــد المـــوافقين عل

ــــك يــــؤدي إلــــى اخــــتلال النصــــاب  موافقتــــه فــــان ذل
ــــــــادة الدســــــــتورية ويصــــــــبح  ــــــــه الم ــــــــذي حددت ال

ــر مســتوفي لشــروطه  وإذا كمــا طلــب الاســتجواب غي
حدد موعد لجلسة الاستجواب وسحب أحد الأعضـاء 
توقيعــــــه فــــــأن طلــــــب الاســــــتجواب يصــــــبح ملغيــــــاً 

  لتخلف أحد شروطه .
  



 
  
  

  

   

  تفسير دستوري
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
 إن تشريع القانون الجديد للمحكمـة الاتحاديـة العليـا  ٢٨/٤/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٤٤

ــــ ــــه بالتصــــويت عل ــــب المصــــادقة علي ــــواد يتطل ى م
ــــواب  ــــس الن ــــي أعضــــاء مجل ــــة ثلث ــــانون بأغلبي الق

  وكذلك التصويت بنفس النسبة على كل القانون .
) مـــن الدســـتور إنشـــاء محـــاكم ٩٥حظـــرت المـــادة (  ٨/١١/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//١١١

خاصة أو استثنائية والمحاكم الخاصـة هـي المحـاكم 
ن التي تنظر بالمنازعات التي تنشأ عـن تطبيـق قـانو

ـــي تنشـــأ  ـــا المحـــاكم الاســـتثنائية فهـــي الت ـــين أم مع
في الظروف الاسـتثنائية وخـارج السـياقات القضـائية 

  لذلك حظر إنشائها .
إن طلـــــــب اســـــــتجواب الـــــــوزير يجـــــــب إن يقـــــــدم   ٢٢/١١/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//١١٤

ــة خمســة  ــواب وبموافق مــن أحــد أعضــاء مجلــس الن
دم الطلـــب بإمكانـــه وعشـــرين عضـــواً وغـــن الـــذي قـــ

أن يســــــــــــــحبه ، وإن ســــــــــــــحب الثقــــــــــــــة مــــــــــــــن 
ـــــب  ـــــدم بطل ـــــوزراء يجـــــب أن يق ـــــس ال ـــــيس مجل رئ
رئـــيس الجمهوريـــة ، كمـــا يجـــوز لمجلـــس النــــواب 

) مـن أعضـاءه سـحب الثقـة ١/٥وبناء علـى طلـب (
منه ، أما انسجام ما تقدم ذكـره مـن النظـام الـداخلي 

نــــــــــــواب فيقــــــــــــع النظــــــــــــر فيــــــــــــه لمجلــــــــــــس ال
  خارج عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

ـــــــس النـــــــواب   ٢١/٤/٢٠١٥  ٢٠١٤اتحادية//١١٧/١٣١ ـــــــد المقعـــــــد الشـــــــاغر فـــــــي مجل يع
ـــائز عـــن المحـــافظ  لمحافظـــة ميســـان مـــن حـــق الف
المـــــــــــذكورة بعـــــــــــد التحقـــــــــــق مـــــــــــن اســـــــــــتكمال 

فــــي المجلــــس والتــــي بلغــــت  نســــبة تمثيــــل النســــاء
  ) .%٢٥أكثر من (

      



 
  
  

  

   

  

  خصومة
  

  
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
إن الطعن بقرار إصرار مجلـس المحافظـة علـى قـراره   ١٧/١١/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٦٧

أمــــــام المحكمــــــة الاتحاديــــــة العليــــــا جــــــاء حصــــــراً 
ــــــــــــدعي  ــــــــــــيس للم بالمحــــــــــــافظ دون ســــــــــــواه ول

  الذي هو من ذوي الشأن أن يطعن بهذا القرار .
  

لا يصـــلح المـــدعي خصـــماً فـــي الـــدعوى لأنـــه أقُيـــل   ١٧/١١/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٧٦
مــــــن منصــــــبه كمحــــــافظ نينــــــوى وبــــــذلك يكــــــون 

  قد فقد صفته الوظيفية .
  

غــاء منصــبه إن المــدعي أقــام دعــواه للطعــن بقــرار إل  ٢٤/١١/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٩١
(نائب رئيس الجمهورية) بصفته الوظيفية ، ولإلغاء 
هذا المنصب يكـون المـدعي فاقـداً لصـفته الوظيفيـة 

ــــــــأريخ  ــــــــدعوى  ٩/٨/٢٠١٥بت ــــــــاريخ إقامــــــــة ال ت
  ولا تصح خصومته . 

  
 
  

  
  
  
  

  



 
  
  

  

   

 طعن دستوري
 

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
 دة فــــــي قــــــانون إدارة البلــــــدياتالــــــوار  الأحكــــــامإن   ١٩/١/٢٠١٥  ٢٠١٤اتحادية//١٠٥

ـــن ـــر محصـــنة مـــن طـــرق الطع ـــة غي ـــرض الغرام  بف
ســتئنافية برئاســة لأنهــا يطعــن فيهــا أمــام الهيئــة الأ

قرار مجلـس قيـادة الثـورة (المنحـل)  إنقاضي ، كما 
  المطعون فيه غير محصن أيضاً من طرق الطعن .

  

 ) مـن قـانون وزارة التعلـيم العـالي٣٨دة (لا تعد المـا  ٢٧/١/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//١
والبحــــــث العلمــــــي محصــــــنة مــــــن طــــــرق الطعــــــن 
لأنــه يجــوز الطعــن بــالقرار الــذي يصــدر مــن إحــدى 
الجهــات التابعــة للــوزارة أمــام وزيــر التعلــيم العــالي 
ــــك يمكــــن ســــلوك  والبحــــث العلمــــي وفــــي ضــــوء ذل

  طرق الطعن التي رسمها القانون .
  

ــــــادة (  ٨/٢/٢٠١٥  ٢٠١٥تحادية/ا/٦ ــــــين الم ــــــارض ب ــــــاك تع ــــــيس هن أولاً/ج) /٤ل
وتعليمـــات  ٢٠٠٧) لســـنة ٣مـــن التعليمـــات رقـــم (

ـــــــم ( ـــــــانون التضـــــــمين رق ـــــــذ ق  )١٢تســـــــهيل تنفي
ـــادتين ( ٢٠٠٦لســـنة  ـــام الم ـــع أحك  سادســـاً)/١٩م

  ثانياً) من الدستور ./٢٢و (
  

إن التعـويض عـن الطــلاق التعسـفي المقـرر للزوجــة   ١٨/٢/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//١٠
ـــراً  ـــه يشـــكل جب ـــان متعســـفاً في ـــزوج وك ـــه ال إذا أوقع

  . الإسلامللضرر ولا يخالف ثوابت 
  

وموحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداتها   ٤٢
و         ٥١و  ٤٩و  ٤٨و  ٤٦
و          ٥٦و  ٥٥و  ٥٤و  ٥٢
  ٢٠١٤اتحادية//٧٥و  ٧١

رابعـــاً/ب) مـــن قـــانون /٣٥المـــادة ( لمخالفـــة أحكـــام  ٢٤/٢/٢٠١٥
ـــــواب ـــــس الن  التقاعـــــد الموحـــــد التـــــي شـــــرعها مجل

ـــومي  ـــي المشـــروع الحك ـــا جـــاء ف ـــاير عم بشـــكل مغ
المرســـــل مـــــن مجلـــــس الـــــوزراء شـــــكلاً ومضـــــموناً 

  قرر الحكم بعدم دستوريتها .
  



 
  
  

  

   

وموحــــــــدتها  ٢٠١٥اتحاديــــــــة//٢١
  ٢٠١٥اتحادية//٢٩

 تبدال أعضـــــــاء مجلـــــــس النـــــــوابإن قـــــــانون اســـــــ  ١٤/٤/٢٠١٥
 كــــان قــــد شــــرع مــــن قبــــل ٢٠٠٦) لســــنة ٦رقــــم (

 مجلــــــس النــــــواب مباشــــــرة ممارســــــة لاختصاصــــــه
أولاً) /٦١المنصــــوص عليــــه فــــي المــــادة ( الأصــــيل

  من الدستور .
 حكــــــامللمحكمــــــة الاتحاديــــــة العليــــــا الاسترشــــــاد بأ  ١٤/٤/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//١٧

ــــــــواب  ــــــــس الن ــــــــات أعضــــــــاء مجل ــــــــانون انتخاب ق
 عنــــــد تطبيــــــق أحكــــــام ٢٠١٣) لســــــنة ٤٥رقــــــم (

 ٢٠٠٦) لســـنة ٦رقـــم ( الأعضـــاءقـــانون اســـتبدال 
  لعدم مخالفة ما ورد فيه لأحكام الدستور .

  

إن طلــــــــب المــــــــدعي تعــــــــديل أحكــــــــام القــــــــانون   ١٤/٤/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//١٨
تخـــــتص بـــــه الســـــلطة  ٢٠١٠) لســـــنة ١٣رقـــــم (

التشــــريعية ويخــــرج النظــــر فيــــه عــــن اختصاصــــات 
  المحكمة الاتحادية العليا .

  

 الإشـــــرافالمحـــــافظ  أولـــــيس لمجلـــــس المحافظـــــة   ٢١/٤/٢٠١٥    ٢٠١٤اتحادية//١٠٧
ــــــاكم والوحــــــدات العســــــكرية  ــــــة علــــــى المح والرقاب
والجامعــــــات والكليــــــات والمعاهــــــد فــــــي المحافظــــــة 

  حيث إن ذلك من اختصاص الحكومة الاتحادية .
  

ـــدعوى التـــي تتضـــمن الطعـــن بعـــدم دســـتورية   ٢١/٤/٢٠١٥  ٢٠١٤اتحادية//١١٢ إن ال
ـــــانون إيجـــــار العقـــــار يجـــــب١٥المـــــادة (  ) مـــــن ق

ــانون ولــيس المــدعى  أن يخاصــم بهــا مــن شــرع الق
  الطبيعية . الأشخاصعليهما وهما من 

  

 الأحـوال) مـن قـانون ٣٩) مـن المـادة (٣إن الفقرة (  ٢١/٤/٢٠١٥  ٢٠١٤اتحادية//١١٣
الشخصية الخاصة بالتعويض عن الطلاق التعسـفي 

الدسـتور وغـن الضـرر المطالـب بـه  أحكاملا تخالف 
  . الإسلاملا يتعارض مع ثوابت 

  



 
  
  

  

   

ن طلــب تســليم المحكــوم العراقــي مــن قبــل محكمــة إ  ٢١/٤/٢٠١٥   ٢٠١٥اتحادية//١٦
ـــاً  ـــاض ٤٠ للمـــادة (الشـــارقة وفق ـــة الري ) مـــن اتفاقي

ــــة العــــراق ١٩٨٣لســــنة   يخــــالف دســــتور جمهوري
ــام  ــة ٢٠٠٥لع ــر المــادة المــذكورة معطل ــذلك تعتب  وب

  و غير دستورية .
إن طلب إبطال وإلغاء قرار مجلس النواب بالتصويت   ٤/٥/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٨

ن حملة م إنهمعلى أصحاب المناصب العليا بداعي 
ــــةالجنســــية  ــــب  الأجنبي (الجنســــية المزدوجــــة) يتطل

حكـم  إلـىصدور قـانون لتنظـيم هـذه الحالـة اسـتناداً 
  ) من الدستور .١٨الفقرة (رابعاً/

ــاً) مــن المــادة (  ٤/٥/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٩ ــرة (ثالث ــد الفق ــانون ٣٩لا تع ) مــن ق
الشخصـية الخاصـة بـالتعويض عـن الطـلاق  الأحوال

لأحكـــام الدســـتور لعـــدم تعارضـــها التعســـفي مخالفـــة 
  . الإسلاممع ثوابت 

ـــــة//١١٦ وموحـــــدتها  ٢٠١٥اتحادي
  ٢٠١٥اتحادية//١٤

إن الخطوة الثالثة من القسم الثالث من نظام توزيـع   ٨/٦/٢٠١٥
 المقاعـــــد قـــــد جـــــاءت متوافقـــــة لأحكـــــام الدســـــتور

لأن هــدفها تحقيــق نســبة تمثيــل النســاء بمــا لا يقــل 
  مجلس النواب . أعضاءعن الربع من عدد 

ثانيــــاً) مــــن قــــانون التقاعــــد /١٩إن نــــص المــــادة (  ٢٩/٦/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٣٧
الموحد لا تشكل خرقاً للدستور وإنمـا خيـار تشـريعي 
ارتــــــآه المشــــــرع لاعتبــــــارات خاصــــــة لكــــــل مرفــــــق 

  من مرافق العمل .
مجلــس قيــادة الثــورة  رإن الطعــن بعــدم دســتورية قــرا  ٢٩/٦/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٣٨

لا يـدخل النظـر  ١٩٩٧) لسـنة ١٠٣(رقم (المنحل) 
ــا ــة العلي ــه ضــمن اختصاصــات المحكمــة الاتحادي  في

لأنه لم يعد نافذاً وقد تـم تنفيـذه فـي حينـه وينحصـر 
ـــــــذة ـــــــوانين الناف ـــــــي الق  الاختصـــــــاص المـــــــذكور ف

  أي التي لا زالت قيد التنفيذ .



 
  
  

  

   

إن قرار مجلس محافظة البصرة بإيقـاف بيـع وإيجـار   ٢٩/٦/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٤٢
والعقــــــارات التابعــــــة للكيانــــــات المنحلــــــة  الأراضــــــي

ـــــــــس ـــــــــارج اختصاصـــــــــات المجل ـــــــــد صـــــــــدر خ  ق
 لمــذكور ولمخالفتــه أحكــام القــانون قــررت المحكمــةا

  الحكم بإلغائه .
  
  

مجلس الـوزراء  إلىكان على مجلس النواب الرجوع   ٦/٧/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٣٤وموحدتها  ١٩
ــــــى التغييــــــرات التــــــي ادخلهــــــا  لأخــــــذ موافقتــــــه عل
على مشروع الموازنة العامة أو إعادة المشروع إليه 

ـــــرات ووضـــــع   الأمـــــورلدراســـــة المقترحـــــات والمتغي
فــي نصــابها الدســتوري لــذلك تعتبــر المــواد المضــافة 

ـــــــــــــةلمشـــــــــــــروع الموا ـــــــــــــة الاتحادي ـــــــــــــة العام  زن
قــرر الحكــم   غيــر دســتورية ٢٠١٥) لســنة ٢رقــم (

  .لغاءها اب
  

  
  

ــــــــــوزراء المــــــــــرقم (  ٦/٧/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٤١ ــــــــــس ال ــــــــــرار مجل ) ١٢٢إن ق
ــذ بعــض فقــرات  ١٧/٣/٢٠١٥فــي  ــذي علــق تنفي ال

أصبح لاغيـاً  ٢٠١٥قانون الموازنة الاتحادية لسنة 
قـــــــــرار المحكمـــــــــة الاتحاديـــــــــة العليـــــــــا  بصـــــــــدور

) الذي حسـم موضـوع ٢٠١٥اتحادية//١٩/٣٤رقم (
  الفقرات المذكورة .

  
  

  

ـــة ٤٣تعـــد المـــادة (  ٦/٧/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٦١وموحدتها /٤٣ ـــة الاتحادي ـــانون الموازن ) مـــن ق
بإعـادة العمـل بمـنح العلامـة التجاريـة  ٢٠١٥لسنة 
 يــــة غيــــر دســــتوريةاتحــــاد الصــــناعات العراق إلــــى

  لأن ذلك من اختصاص وزارة الصناعة والمعادن .
  

  



 
  
  

  

   

 ٢٠١٥) لســـنة ١١بعــد قـــرار مجلــس النـــواب رقــم (  ٦/٧/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٦٢
ــه  ــداعي فقدان ــب (م . ر . أ) ب بإنهــاء عضــوية النائ
 شـــــــرط مـــــــن شـــــــروط العضـــــــوية غيـــــــر صـــــــحيح

 أعضـائهلثـي لأنه لم يصدر عـن المجلـس بأغلبيـة ث
وإنمــا اتخــذ مــن قبــل رئاســة مجلــس النــواب بجلســته 

  . ٢٦/٥/٢٠١٥لمؤرخة ) ا٤١المرقمة (
  

  

ـــرار تعـــويض   ١٠/٨/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٣٢ ـــى ق ـــرار المحـــافظ بالمصـــادقة عل إن ق
 (الســابق)المتضــررين مــن جــراء ممارســات النظــام 

ون وفـــق القـــانيعـــد قـــراراً إداريـــاً يجـــوز الطعـــن فيـــه 
ــــــي هــــــي برئاســــــة قاضــــــي وإ  ــــــة الت ــــــرار اللجن ن ق

  لا يعد من القرارات القضائية .
  

ار أجاز قانون الموازنة العامة لوزير المالية الاسـتمر   ١٠/٨/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٤٥
بـــالاقتراض لغـــرض ســـد العجـــز مـــن صـــندوق النقـــد 

ثانيـاً) /٢الدولي من البنك الدولي وحيـث أن المـادة (
مــن قــانون الموازنــة لــم يــذكر أن الاقتــراض بفوائــد 
ربوية وإن افتـراض المـدعي لا يمكـن أن يبنـي عليـه 

  حكماً بذلك .
  

إن قانون نشر القوانين في الجريدة الرسمية يقضـي   ١٢/٨/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٧٥
بــأن القــانون عنــدما ينشــر يكــون ملــزم للجميــع مــن 

لاف ذلـك ولا يجـوز تأريخ نشره ما لم يـنص علـى خـ
تعليق بعض النصوص القانونية بداعي الطعن فيهـا 

ـــيس لأي جهـــة  أمـــام ـــا ول ـــة العلي المحكمـــة الاتحادي
  تأجيل هذا التنفيذ . أو تمتنع عن تنفيذه أن

  

) من قانون إلغـاء النصـوص القانونيـة ٣إن المادة (  ١٩/١٠/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٦٨
ــع الم ــي تمن ــدعاوى رقــم (الت ) ٣حــاكم مــن ســماع ال

يشكل مخالفة صـريحة للدسـتور بقـدر  ٢٠١٥لسنة 
  تعلق النص المذكور بسريانه على الماضي .

  



 
  
  

  

   

) مـــن قـــانون ٣٥يعـــد البنـــد (سادســـاً) مـــن المـــادة (  ١٩/١٠/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٥٩
التقاعد الموحد غير دستوري لأن مجلس النـواب قـد 

مجلـس الـوزراء  شرعه ولم يكن بالصيغة المعدة مـن
ـــى  إنكمـــا  ـــة عل ـــة مالي ـــب جنب ـــنص المـــذكور يرت ال

  الحكومة .
  

إن مـــنح إجـــازة الاســـتثمار وســـحبها نظمهـــا قـــانون   ١٦/١٢/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٩٧
الاســتثمار ولــيس مــن اختصــاص مجلــس المحافظــة 

ــد  إلغائهــاأو  الإجــازةســحب  ــذلك يكــون المجلــس ق ل
  مذكور .تجاوز صلاحياته مما اقتضى إلغاء قراره ال

  

  
  

 

  متفرقة
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
يعد الطعـن مقـدم خـارج المـدة القانونيـة لـدفع الرسـم   ١٨/١/٢٠١٥  ٢٠١٤اتحادية//٣٩

عنــــــــه بعــــــــد انتهــــــــاء المــــــــدد المعينــــــــة للطعــــــــن 
ــــب علــــى عــــدم مراعاتهــــا ــــي مــــدة حتميــــة يترت  وه

  سقوط الحق في الطعن .
  

لعـــدم إصـــرار مجلـــس محافظـــة ميســـان علـــى قـــراره   ٢١/٤/٢٠١٥  ٢٠١٤اتحادية//١٢٤
ــــؤدي  ــــل محــــافظ ميســــان ي ــــه مــــن قب المطعــــون في

 رد الـــــدعوى لأنهـــــا أقُيمـــــت ســـــابقاً لأوانهـــــا إلـــــى
  وبدون سبب قانوني .

  

إن طلب محافظة النجف بالفصل بالنزاع بينها وبـين   ٧/٦/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٦٠
يات حـــول تشـــكيل لجـــان التقـــدير والبيـــع وزارة البلـــد

للأموال المنقولـة وغيـر المنقولـة يشـكل منازعـة بـين 
المحافظة والوزارة المذكورة يتطلب إقامـة دعـوى بهـا 

  المحكمة الاتحادية العليا للفصل فيها . أمام
  



 
  
  

  

   

إن طلــــب مجلــــس النــــواب بيــــان الــــرأي بخصــــوص   ٢٤/٦/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٦٣
ة للوزير يتطلب بيان المادة التصويت على منح الثق

ـــــي تفســـــيرها  ـــــف ف ـــــانون أوالدســـــتورية المختل  الق
للوقـوف  إليـهالمتخـذ  الإجـراءالنظام الـذي اسـتند  أو

  . الإجراءعلى دستورية ذلك 
 الشخصــــــية الطعــــــن الأحــــــوالرفــــــض محكمــــــة  إن  ١٧/٩/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//٧١

ــــــــدم دســــــــتورية المــــــــادة ( ــــــــانو٥٧بع ن ) مــــــــن ق
الشخصـــية يعـــد صـــحيحاً وموافقـــاً للقـــانون  الأحـــوال

  من حيث النتيجة .
 )٤١إن الحكـــــــــــم بعـــــــــــدم دســـــــــــتورية المـــــــــــادة (  ٦/١٠/٢٠١٥  ٢٠١٥اتحادية//١٠٥

 إلىيتطرق  ٢٠١٥من قانون الموازنة العامة لسنة 
  هيئة الحشد الشعبي . إلىأصل المبلغ المخصص 

ـــرار   ١٧/١١/٢٠١٥  ٢٠١٥/اتحادية/١٠٩ ـــةإن الطعـــن بق ـــوزراء  الأمان العامـــة لمجلـــس ال
ـــــه يشـــــكل منازعـــــة بـــــين  ـــــب بيـــــان الـــــرأي في وطل
 المحافظــــــــة ومجلــــــــس المحافظــــــــة مــــــــا يتطلــــــــب

  إقامة دعوى للفصل فيها وفق القانون .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  

  

   

  أحكام وقرارات
  لثامن/ المجلد ا ٢٠١٦المحكمة الاتحادية العليا للعام 
  اختصاص

  
  المبدأ  تاريخه  رقم القرار

محـــددة  المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا اتن اختصاصـــإ  ١٦/٢/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//١
بموجــب أحكــام الدســتور و القــانون ولــيس مــن بــين 
ــع مقاعــد  ــة توزي ــي آلي ــك الاختصاصــات الطعــن ف تل

ضـــمن  مجـــالس المحافظـــات حيـــث أن ذلـــك يـــدخل
  مة التمييز .اختصاص الهيئة القضائية في محك

  

عويض لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر بت  ٢٤/٣/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//١٨
والنـواحي كمـا  المقاعد الشاغرة في مجالس الأقضية

أنها غير مختصة بتفسـير وبيـان الـرأي فـي القـرارات 
  التي يصدرها مجلس شورى الدولة .

  

) مــــن ٤الدســــتور والمــــادة () مــــن ٩٣إن المــــادة (  ٦/٤/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٢١
قـــــــد حـــــــددا  ٢٠٠٥) لســـــــنة ٣٠القـــــــانون رقـــــــم (

ــيس مــن  ــا ول ــة العلي اختصاصــات المحكمــة الاتحادي
 والأمـــوربـــين هـــذه الاختصاصـــات تفســـير القـــوانين 

  الواردة في طلب مجلس محافظ بغداد . الأخرى
  

إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليـا منصـوص   ١٨/٤/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٣٠
ـــام الدســـتور وقانونهـــا وبعـــض عل يهـــا بموجـــب أحك

ولـيس مـن بـين تلـك الاختصاصـات  الأخـرىالقـوانين 
  القوانين النافذة . أحكامتعديل 

  

إن طلب بيـان الـرأي فـي مشـروعية تأجيـل انتخابـات   ١٦/٦/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٥٨
نقابـــة العمـــال يخـــرج النظـــر فيـــه عـــن اختصاصـــات 

  المحكمة الاتحادية العليا .
  



 
  
  

  

   

إن الطعــن بعــدم شــرعية ودســتورية القــرار التمييــزي   ٧/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٤١
 المـــــــؤرخ ٢٠١٥موســـــــعة مدنيـــــــة//٣٠٦المـــــــرقم 

ـــــــي  ـــــــه عـــــــن  ١٥/٩/٢٠١٥ف يخـــــــرج النظـــــــر في
ــا المنصــوص  اختصاصــات المحكمــة الاتحاديــة العلي

  الدستور والقانون .و عليها بموجب أحكام 
ـــرار إن ال  ٩/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//١٣ ـــرار محكمـــة قضـــاء المـــوظفين وق طعـــن بق

العليــــا يخــــرج النظــــر فيــــه عــــن  الإداريــــةالمحكمــــة 
ــا المنصــوص  اختصاصــات المحكمــة الاتحاديــة العلي

  عليها بموجب أحكام الدستور والقانون .
ــــرار عــــدم   ١٦/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٥٩ ــــن بق ــــه  إعــــادةإن الطع الطــــاعن لوظيفت

 الـذي يخـرج النظـر الإداريةالسابقة يعد من القرارات 
  فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .

لا تخــتص المحكمــة الاتحاديــة العليــا بنظــر الطعــن   ٢٢/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//١٦
ـــان  ضـــابط  ـــذي ك ـــة المحـــامي ال ـــي موضـــوع إحال ف

 التحقيــــق مــــن قبــــل مجلــــس تحقيقــــي إلــــىشــــرطة 
  . الإداريةويعد ذلك من القرارات 

مجلـس النـواب  أعضـاءالنظر في صحة عضوية  إن  ٢٠/١٢/٢٠١٦  ٢٠١٦ادية/اتح/٥١
يكـــــــــون مـــــــــن قبـــــــــل المجلـــــــــس الـــــــــذي عليـــــــــه 

فــــــي الاعتــــــراض خــــــلال ثلاثــــــين يومــــــاً  يبــــــت إن
وان الدســتور جــوز الطعــن  الأعضــاءبأغلبيــة ثلثــي 

ــــرار المجلــــس وفقــــاً لمــــا رســــمته المــــادة (  )٥٢بق
ـــدم  ـــه ولع ـــاعمن ـــذي رســـمه  إتب ـــق ال المـــدعي الطري

الدســــــــــــتور تكــــــــــــون دعــــــــــــواه واجــــــــــــب الــــــــــــرد 
  من جهة الاختصاص .

قرار رئيس مجلس الـوزراء بالتريـث فـي التكليـف  إن  ٢٠/١٢/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٧٠
بمناصــب المــديرين العــامين وكالــة يعــد مــن القــرارات 

يقـــاً للطعـــن فيهـــا التـــي رســـم القـــانون طر  الإداريـــة
و يخــــــــــرج النظــــــــــر فيــــــــــه عــــــــــن اختصاصــــــــــات 

  المحكمة الاتحادية العليا .



 
  
  

  

   

شــمول بعــض جــرائم الفســاد بقــانون العفــو العــام  إن  ٢٠/١٢/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٨٣وموحدتها ٧١
يتضـمن خيـار تشـريعي يعـود تقـديره لمجلـس النــواب 
 ملان الاســــــتجابة لطلــــــب المــــــدعي يتطلــــــب التقــــــد
 بمشــــــروع قــــــانون لتعــــــديل قــــــانون العفــــــو العــــــام

ـــــه عـــــن اختصاصـــــات  ـــــك يخـــــرج النظـــــر في وإن ذل
  المحكمة الاتحادية العليا .

  
  

ــــــــة الصــــــــفرة   ٧/٢/٢٠١٧  ٢٠١٦اتحادية//٧٦ ــــــــي منطق ــــــــي ف ــــــــذ كمرك ــــــــتح منف ف
ــه مــن رئــيس مجلــس  ــم بتوجي ــالى ت فــي محافظــة دي

ــوزرا ــة الكمــاركال ــذه مــن قبــل رئــيس هيئ ــم تنفي  ء وت
يخــرج النظــر فيــه عــن اختصاصــات  إداريوهــو قــرار 

  المحكمة الاتحادية العليا .
 إن تأســـــــــــيس شـــــــــــركات تضـــــــــــامنية بموجـــــــــــب  ٧/٢/٢٠١٧  ٢٠١٦اتحادية//٨٧

كتــــاب مكتـــــب رئـــــيس الــــوزراء لغـــــرض التخلـــــيص 
 لكمـاركالكمركي ، وإصدار مدير عام الهيئة العامة ل

الكمركـــــــي  الإخـــــــراجوكـــــــلاء  منـــــــع فيـــــــه أعمـــــــام
 الإداريـــةمــن القــرارات  ، يعــد بهــا  غيــر المــرتبطين

 عــــــن اختصاصــــــات التــــــي يخــــــرج النظــــــر فيهــــــا
  المحكمة الاتحادية العليا . 

ـــــــــة   ٧/٢/٢٠١٧  ٢٠١٦اتحادية//٩١ ـــــــــة باحتســـــــــابإن المطالب  الخدمـــــــــة التقاعدي
برتبــة أعلــى يخــرج النظــر فيــه عــن اختصاصــات أو 

ـــه  ـــا كمـــا إن المـــدعى علي ـــة العلي المحكمـــة الاتحادي
العـــــــــام لمجلـــــــــس الـــــــــوزراء)  الأمـــــــــينالثـــــــــاني (

صـــادر عـــن مجلـــس  الأمـــرلا تصـــح خصـــومته لأن 
  الوزراء والخصم فيها هو رئيس مجلس الوزراء .

ـــــــــددإن اســـــــــتثناء   ٧/٢/٢٠١٧  ٢٠١٦اتحادية//٩٢ ـــــــــن ع ـــــــــامين  م ـــــــــدراء الع الم
 الإصـــلاحاتالترشـــيق ضـــمن حزمـــة  إجـــراءاتمـــن 

 إداريوظيفتهمــا الســـابقة هــو قـــرار  إلـــى وإعادتهمــا
ـــــــــــه عـــــــــــن اختصاصـــــــــــات  يخـــــــــــرج النظـــــــــــر في

  المحكمة الاتحادية العليا .
  



 
  
  

  

   

إن الطعــــــــــن بقيــــــــــام وزارة الشــــــــــباب والرياضــــــــــة   ١٤/٢/٢٠١٧  ٢٠١٦اتحادية//٩٣
الاســــــــتثمار  إلــــــــىبعــــــــض المنتــــــــديات  بإحالــــــــة
 محافظـــــة بغـــــداد يخـــــرج النظـــــر فيـــــه إلـــــىولـــــيس 

  . العليا الاتحادية المحكمة عن اختصاصات
  

  

  
  
  

  

إن الطعــن بإعــادة مركبــات مــن قبــل مجلــس الــوزراء   ١٤/٢/٢٠١٧  ٢٠١٦اتحادية//٩٥
 الجهــــــــة المالكــــــــة يخــــــــرج النظــــــــر فيــــــــه إلــــــــى

ــــــة عــــــن اختصاصــــــات ــــــة المحكم ــــــا الاتحادي  العلي
  . الإداريةلأنه من القرارات 

  
  

  
  

ــــرة الصــــحة بفــــرض الرســــوم   ١٤/٢/٢٠١٧  ٢٠١٦اتحادية//٩٧ إن الطعــــن بقــــرار وزي
أحكام المـادة  إلىللخدمات الصحية المسند  والأجور

 ٢٠١٧) مــن قــانون الموازنــة الاتحاديــة لعـــام ٢٥(
 يخــرج النظــر فيــه عــن اختصاصــات إداريهــو قــرار 
  . العليا الاتحادية المحكمة

  
  

  

  

إن قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون فيه تخـتص   ١٤/٢/٢٠١٧  ٢٠١٦اتحادية//٩٨
مجلــس  أمــامبــه هيــأة التقاعــد الوطنيــة ويطعــن بــه 

تـــدقيق قضـــايا المتقاعـــدين وهـــو صـــورة مـــن صـــور 
ــــــذي يخــــــرج النظــــــر  الإداريالقــــــرار  ــــــه عــــــن ال في

  اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
  
  
  
  

  
  

المنافـــذ  إيـــراداتإن الطعـــن بعـــدم تخصـــيص نصـــف   ٧/٣/٢٠١٧  ٢٠١٦اتحادية//٨١
الحدوديـــــة لمحافظـــــة البصـــــرة يخـــــرج النظـــــر فيـــــه 

ـــا  عـــن اختصاصـــات المحكمـــة ـــة العلي لأن  الاتحادي
) ٣احـد عشـر//٣١اختصاصها ينحصر فـي المـادة (

 إقلـــيملمحافظـــات غيـــر المنتظمـــة فـــي مـــن قـــانون ا
  . ٢٠٠٨) لسنة ٢١رقم (

  
  

  
  

  



 
  
  

  

   

إن الطعــن فــي قيــام محــافظ البصــرة ورئــيس مجلــس   ٧/٣/٢٠١٧  ٢٠١٦اتحادية//٩٤
المحافظة بتعيين مديراً لمرور المحافظة مـن قبلهمـا 
مباشرة دون الرجوع لوزير الداخلية يخرج النظر فيه 

ــــــا عــــــن اختصاصــــــات  ــــــة العلي ــــــة الاتحادي المحكم
 لأن اختصاصـــــــــــــها ينحصـــــــــــــر فـــــــــــــي المـــــــــــــادة

احـــــد عشـــــر/ثالثاً) مـــــن قـــــانون المحافظـــــات /٣١(
  . ٢٠٠٨) لسنة ٢١رقم ( غير المنتظمة بإقليم

  
  
 

  متفرقة  
    

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
 الاتحــــاد يحــــددها قانونــــهإن اختصاصــــات مجلــــس   ١٤/٢/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٥

مجلــــس الاتحــــاد  أعضــــاءعنــــد صــــدوره وان تمتــــع 
  . أيضاً بالحصانة يحددها قانون مجلس الاتحاد 

لا يجــوز لغيــر القضــاة التــابعين للســلطة القضــائية   ١٤/٣/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//١٢
 قضــائية ومنهــا صــلاحية التحقيــق أعمــالممارســة 

  توقيفهم . أو الأشخاصمع 
ولاً) مــــن الدســــتور صــــريح أ/٤٩إن نــــص المــــادة (  ٧/٤/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٢٧

نسـمة مـن نفـوس  ألـفومحدد بأن يكـون لكـل مائـة 
العــراق مقعــد فــي مجلــس النــواب ولا يجــوز تخطــي 

  بتعديل النص الدستوري . إلاهذه النسبة 
لنظــام ا أحكــاميخــالف مــا ورد فــي  إجــراءحصــل  إذا  ٢١/٤/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٣١

الـــداخلي لمجلـــس النـــواب فـــان ذلـــك يشـــكل منازعـــة 
المحــاكم  أمــاميتطلـب حســمه مــن خــلال دعــوى تقــام 

  المختصة .
) ٤٥) مــن قــانون التنفيــذ رقــم (٦/٥تعتبــر المــادة (  ١٥/٥/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٢٦

الدســـتور  أحكـــامغيـــر متعارضـــة مــع  ١٩٨٠لســنة 
 الأمـر) مـن ٧القسـم ( أحكامتقرأ في ضوء  أنويلزم 

  . ٢٠٠٤) لعام ١٢(



 
  
  

  

   

ــــــد المــــــادة (  ٧/٦/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٣٢ ــــــانون الكمــــــاركأ/١٧٦تع  ولاً) مــــــن ق
المعــــــــدل متعارضــــــــة  ١٩٨٤) لســــــــنة ٢٣رقــــــــم (
ــــــــــع ــــــــــادتين ( م ــــــــــام الم ولاً وسادســــــــــاً) أ/١٩أحك

ـــــــادة ( ـــــــاء عليـــــــه  ) ٤٧والم ـــــــن الدســـــــتور وبن م
  قرر الحكم بتعطيلها .

  ٢٠١٦اتحادية//٥٦
  ٢٠١٦اتحادية//٥٧

ـــادة (  ٢٣/٦/٢٠١٦ ـــل تضـــمن٥٦إن نـــص الم ـــانون العم  ) مـــن ق
 خيـــار تشـــريعي ويتعلـــق بشـــريحة العمـــال ولا يوجـــد

  تعارض بينها وبين المبادئ الدستورية .
لا يوجــــد مــــا يفيــــد بمنــــع الترشــــيح لرئاســــة اتحــــاد   ١٦/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٧

راقيين لولايــة ثالثــة خاصــة وان بــاب الحقــوقيين العــ
الترشيح فـتح للكافـة لمـن يرغـب فـي تـولي المنصـب 

  المذكور .
إن الطعــن بــبعض النصــوص القانونيــة التــي ســبق   ٢٨/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٦٦

 للمحكمــــــة الاتحاديــــــة العليــــــا وإن فصــــــلت فيهــــــا
ـــــا أصـــــبح  ـــــن فيه ـــــالرد لأن الطع ـــــوم ب ـــــون محك يك

  . موضوع غير ذي
  

  

ـــــادة (  ٨/١١/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٨٩ ـــــص الم ـــــن الدســـــتور /٦١إن ن ـــــاً/ه) م ثامن
أخضع مسؤولي الهيئـات المسـتقلة للاسـتجواب ولـه 

النص جاء  المطلقة وان هذا بالأغلبية إعفاءهمحق 
ــين هــؤ  ــز ب ــم يمي ــاً ول ــانوا يشــغلون مطلق لاء ســواء ك

واحــداً  مناصــبهم أصــالة أو وكالــة فــإن الحكــم يكــون
عليهمـــا لأن المعـــين وكالـــة يتمتـــع بـــنفس الحقـــوق 

  التي يتمتع بها المسؤول المعين أصالة .
  

  

ـــة    ٢٠/١٢/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٧٧ ـــل المـــدعي جلســـة المرافع إن عـــدم حضـــور وكي
أخـــرى مهنيـــة بمحكمـــة  أمـــوربحجـــة انشـــغاله فـــي 

 لا يســــتوجب تأجيلهــــا لأن مــــن صــــلاحية المحكمــــة
ــــــدعوى ــــــه كمــــــا أن المــــــادة  نظــــــر ال ) ٧٤٠(بغياب

  .الدستور من القانون المدني لا تخالف أحكام 
  
  



 
  
  

  

   

ــدين قــد  إنمــا دام   ٧/٣/٢٠١٧  ٢٠١٦اتحادية//٨٦  ألغــىمجلــس محافظــة صــلاح ال
عوائـــل مـــن المحافظـــة بترحيـــل بعـــض ال الأولقـــراره 

 الإرهابيةلعصابات داعش  أفرادهاحد بداعي انتماء أ
ة بــالرد لأن القــرار المطعــون فتكــون الــدعوى محكومــ
  فيه لم يبق له أي أثر .

  

إن طلب رئاسة مجلس الوزراء الـرأي بشـأن التعامـل   ١٧/٤/٢٠١٧  ٢٠١٦اتحادية//٢٩
مع رئاسة مجلـس النـواب المنتخبـة فـي شـهر تمـوز 

الرئاســة الشــرعية للمجلــس  أنهــاعلــى  ٢٠١٤لعــام 
يتضــمن نزاعــاً حــول الشــرعية الدســتورية ولا يمكــن 

  دعوى . إقامةمن خلال  إلافيه البت 
  

إن طلب وزارة الداخلية لم ينصب علـى طلـب تفسـير   ٢٧/٩/٢٠١٧  ٢٠١٦اتحادية//٨٠
مــادة معينــة فــي الدســتور كمــا أنــه يشــكل منازعــة 

  المحكمة الاتحادية العليا . أمامدعوى  إقامةيتطلب 
 

  

 

  طعن دستوري  
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
لا يحـــــق للقـــــائم مقـــــام ومـــــدير الناحيـــــة ممارســـــة   ١٨/٢/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٤

الاختصاصــات القضــائية التــي تخــتص بهــا المحــاكم 
لذلك يعد الـنص الـوارد فـي قـانون حمايـة الحيوانـات 
البريـــة بمنحهمـــا ســـلطة قاضـــي جـــنح معطـــلاً لعـــدم 

  ) من الدستور .٨٧دستوريته ومخالفته للمادة (
  

ح المحافظ فرض الغرامة المنصـوص إن صلاحية من  ٢٩/٥/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//١٩
ــانون  ــا فــي ق هــي صــلاحية محــدودة  الأســلحةعليه

ومن صميم عمل المحافظ والتـي لا تتضـمن الحـبس 
ـــــي الســـــرعة بإنجـــــاز  أو ـــــا لهـــــا دور ف الحجـــــز كم

  المواطنين . أمورالمعاملات وتيسير 
  



 
  
  

  

   

ــــــــه الطــــــــاعن   ٢٧/٦/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//١٧ ــــــــدم ب ــــــــذي تق ــــــــن ال أصــــــــبح الطع
 غيــــــــــر ذي موضــــــــــوع لأن المــــــــــادة المطعــــــــــون

ــــــــدم دســــــــتوريتها  ــــــــا أصــــــــبحتبع ــــــــة له  لا علاق
  بموضوع الدعوى التي طعن بعدم دستوريتها .

  
  

 ٣٩وموحــداتها ٢٠١٦اتحاديــة//٣٨
 ،٤٥،  ٤٤،  ٤٣،  ٤٢،  ٤٠ 
٤٩،  ٤٨،  ٤٧،  ٤٦  ،
  ٢٠١٦اتحادية//٥٠

 لــــــــــــــس النــــــــــــــواب المنعقــــــــــــــدةإن جلســــــــــــــة مج  ٢٨/٦/٢٠١٦
عدة قـرارات  التي اتخذت فيها ٢٦/٤/٢٠١٦بتأريخ 

 الــــوزراء وتعيــــين بــــدلاء عــــنهم إقالــــةومنهــــا قــــرار 
 قــــــــد فقــــــــدت دســــــــتوريتها وبنــــــــاء عليــــــــه قــــــــرر

كافـــة القـــرارات المتخـــذة فيهـــا بســـبب ارتكـــاب  إلغـــاء
  القانونية التي اتخذت فيها .المخالفات الدستورية و 

  
  

ــــــــــــادة (  ٨/١١/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٨٥ ــــــــــــد الم ــــــــــــانون/٢تع ــــــــــــن ق ــــــــــــاً) م  ثاني
 ٢٠١٦) لســنة ٢٩رقــم (  القضــائي الإشــرافهيئــة 

 خامســـــاً/أ)/٦١) و (٤٧لأحكـــــام المـــــواد ( مخالفـــــة
ــــــــــن الدســــــــــتور ، ــــــــــادة ( م ــــــــــا إن الم  ولاً)أ/٣كم

مخالفــــة  الأخــــرىالقــــانون ذاتــــه جــــاءت هــــي  مــــن
عـــــــــن الســـــــــياقات  للدســـــــــتور  كونهـــــــــا خرجـــــــــت

ـــــــــــا  والأعـــــــــــراف القضـــــــــــائية المســـــــــــتقرة برقابته
  على محكمة التمييز الاتحادية .

  
  

  

بقرارها  إن المحكمة الاتحادية العليا سبق وإن قضت  ٧/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//١٠
ـــــــــــــدعوى المرقمـــــــــــــة  ٧/٨/٢٠١٦المـــــــــــــؤرخ  بال

بعـــدم تعـــارض نـــص المـــادة  ٢٠١٦اتحاديـــة/)/٢٤(
ــــام  )٥١( ــــة العامــــة لع ــــانون الموازن  ٢٠١٦مــــن ق

 دعـــوى المـــدعي أصـــبحتمـــع أحكـــام الدســـتور لـــذا 
  غير ذي موضوع .

  
  



 
  
  

  

   

إن قيـــــام مجلـــــس النـــــواب بإضـــــافة بعـــــض المـــــواد   ٧/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٢٤
) ١زنــــــة العامــــــة الاتحاديــــــة رقــــــم (لقــــــانون الموا

) ٤٦) و (٤٥) و (٢٢وهــي المــواد ( ٢٠١٦لســنة 
 الحكومـــــة وخلافـــــاً لمـــــا نصـــــت إلـــــىدون الرجـــــوع 

ـــــــــه المـــــــــادة ( ـــــــــاً) مـــــــــن الدســـــــــتور/٦٠علي  ثاني
غيــر دســتوري لــذلك قــرر الحكــم  الإجــراءيجعــل هــذا 

  .  مذكورةالالمواد  بعدم دستورية
  
  

ــــــــــــوزراء بصــــــــــــلاحية  ٩/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٦ ــــــــــــس ال  لا يخــــــــــــتص مجل
ـــذ قـــانون  إصـــدار  الأحـــزابالتعليمـــات اللازمـــة لتنفي

ـــم ( ـــك مـــن  ٢٠١٥) لســـنة ٣٦السياســـية رق وان ذل
  اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

  
  

خامسـاً/ه) مـن /١(إن الطعن بعدم دسـتورية الفقـرة   ٩/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٨
مجلــس  أصــدرهلائحــة قواعــد الســلوك النيــابي الــذي 

ــــارض مــــع  ــــواب غيــــر وارد لأنهــــا لا تتع  أحكــــامالن
ـــرار  العضـــوية عـــن  إســـقاطالدســـتور خاصـــة وان ق
  النائب خاضع لطرق الطعن .

  
  

إن بعض المواد الواردة فـي قـانون المفوضـية العليـا   ١٦/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٢
ات و النظـــام الـــداخلي لمجلســـي المســـتقلة للانتخابـــ

الــوزراء لــم تكــن مبناهــا مخالفــة النصــوص و  النــواب
 أسـفركـان الخلـل فـي تطبيقهـا ممـا  وإنماالدستورية 
  . أهدافهاعدم تحقق 

  
  

ــــداعي مخالفــــة المــــادة  إقامــــةإن   ١٦/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٦٣ ــــدعوى ب ) ٤٦(ال
للشـــرع  الشخصـــية للدســـتور و الأحـــوالمـــن قـــانون 
 قبـــل تشـــريع القـــانون أقيمـــتحيح لأنهـــا غيـــر صـــ
  حالة الخلع . الذي ينظم

  
  
  
  
  
  

  



 
  
  

  

   

فــي فــرض غرامــة  الأجانــب إقامــةإن صــلاحية مــدير   ١٨/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٦١
فوريــة علــى المخــالف لأحكــام القــانون لا تتعــارض 

 مــــــــــــــن الدســــــــــــــتور )٣٧(المــــــــــــــادة  وأحكــــــــــــــام
 ظيميــــة تــــدخل فــــي صــــميمبــــأمور تن لأنهــــا تتعلــــق

ـــــــه ولا تتضـــــــمن هـــــــذه الصـــــــلاحية الحـــــــبس  عمل
  الحجز . أوالتوقيف  أو

  
  

  

ـــــــــرار   ٢٣/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//١١ ـــــــــدم دســـــــــتورية ق ـــــــــدعي بع ـــــــــن الم إن طع
) ١٨٠(مجلــــــس قيــــــادة الثــــــورة (المنحــــــل) رقــــــم 

حــامين انتخــاب نقيــب الم أجــازالــذي  ١٩٧٧لســنة 
 لأكثـــــر مـــــن مـــــرة بصـــــورة متتاليـــــة محكـــــوم بـــــالرد

لعــــــدم وجــــــود نــــــص فــــــي الدســــــتور يمنــــــع ذلــــــك 
  ما دام الانتخاب تم عبر صناديق الانتخاب .

  
  

  

) ٤٠/٥هــدف المشــرع مــن وضــع نــص المــادة ( إن  ٢٣/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٥٤
لتنظــيم الــزواج  الشخصــية هــو الأحــوالمــن قــانون 

مــن زوجــة ومــن حــق الشــارع تقييــد المبــاح  بــأكثر
ـــــك مصـــــلحة المجتمـــــع ومراعـــــاة  إذا وجـــــد فـــــي ذل

لتماسكه لذلك فلا تعارض بين نص المادة المـذكورة 
  و النصوص الدستورية  . الإسلاممع ثوابت 

  
  

  
  

ـــانون المـــدني ٧٤٠لا يعـــد نـــص المـــادة (  ٢٣/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٥٥ ) مـــن الق
يتعلـق بـأمور تنظيميـة  حكام الدسـتور لأنـهمخالفاً لأ

الغرض منها تحقيـق التـوازن بـين مصـلحة الطـرفين 
  . أنها تمثل خيار تشريعي إلىبالإضافة 

  
  

  
  

) ٥٩٢المــــــــــــادة ( أحكــــــــــــاملا تعــــــــــــارض بــــــــــــين   ٢٣/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٦٤
 الدســــــتور أحكــــــاممــــــن القــــــانون المــــــدني وبــــــين 

  جب رد الطعن .مما يو 
  

  



 
  
  

  

   

ـــــــاء أن  ١٠/١٠/٢٠١٦  ٢٠١٥اتحادية//١١٩ ـــــــة  إلغ ـــــــيس الجمهوري ـــــــب رئ منصـــــــب نائ
ــــــوزراء ومصــــــادقة ــــــس ال ــــــيس مجل ــــــل رئ  مــــــن قب

ـــــديل  ـــــي تع ـــــواب يعن ـــــس الن ـــــاممجل  الدســـــتور أحك
ـــــــــــــــه ٧٥) و (٦٩( بتعطيـــــــــــــــل المـــــــــــــــادتين ) من

دســـتوري وفقـــاً للمـــادة تعـــديل  الإلغـــاءويتطلـــب هـــذا 
  ) منه .١٤٢(
  

  

مـــــــــــا تضـــــــــــمنه نظـــــــــــام جـــــــــــوازات الســـــــــــفر  إن  ٨/١١/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٢٢
الصادر عن مجلس الوزراء في منح جـوازات السـفر 
ـــة  الدبلوماســـية للمستشـــارين فـــي رئاســـة الجمهوري
 ورئاســـــة مجلـــــس الـــــوزراء يعـــــد خيـــــاراً تشـــــريعياً 

  لدستور .انصوص ولا يخالف 
 القـــانون المطعـــون بعـــدم دســـتوريته لـــم ينشـــر إن  ٢٠/١٢/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٨٨

فـــــــــي الجريـــــــــدة الرســـــــــمية ولـــــــــم يكـــــــــن نافـــــــــذاً 
الــدعوى ولأن المحكمــة الاتحاديــة العليــا  إقامــةوقــت 

ـــذة  ـــوانين الناف ـــى دســـتورية الق ـــة عل تخـــتص بالرقاب
  لحكم بردها .قرر ا

 

  تفسير دستوري  
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
لا يوجــــد نــــص فــــي الدســــتور يحــــول دون عــــرض   ٥/٤/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٢٥

الــــوزير مقتــــرن فــــي الوقــــت ذاتــــه  إقالــــةموضــــوع 
  . عنه لاً يعلى تعيين وزير بد

  

غيـر منقولـة  والاً أمإن قانون تملك المواطنين العرب   ٢٧/٩/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٧٩
ـــم  ـــراق رق ـــي الع ـــد اســـتثنى  ١٩٧٨لســـنة  )٢٧(ف ق

 الفلســـطينيين مـــن حـــق التملـــك وهـــو قـــانون خـــاص
  يقيد نصوص القانون العام .

  
  



 
  
  

  

   

  خصومة
 

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
ــــدعوى   ٢٣/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//١٥ ــــي ال ــــب المحــــامين خصــــماً ف لا يصــــلح نقي

 ورة (المنحـل)ادة الثالمتعلقة بالطعن بقرار مجلس قي
لأن الخصــــم الحقيقــــي  ١٩٧٧) لســــنة ١٨٠رقــــم (

  . فيها هو رئيس مجلس النواب
  
  

  استجواب وسحب ثقة 
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
إن قرار استجواب وزير الدفاع قد صدر مـن مجلـس   ١٠/١٠/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٦٥

المجلـــــس وتـــــم  إلـــــىالنـــــواب وان المـــــدعي حضـــــر 
غيــر  أصــبحبإلغــاء الاســتجواب  هاســتجوابه وإن طلبــ

المـدعي  إنذي موضوع ولم يعـد للـدعوى محـل كمـا 
دعواه بصـفته الوظيفيـة فـي حـين انـه فقـد هـذه  أقام

  الصفة فلم يعد خصماً في الدعوى .
التصــويت الســري علــى ســحب الثقــة مــن الــوزير  أن  ٢٠/١٢/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٧٥وموحدتها ٧٤

 حكــام الدســتوروفــي جلســة علنيــة لا يعــد مخــالف لأ
مجلـــس  أعضـــاء أغلبيـــةمـــا دام لـــم تعتـــرض عليـــه 

ـــواب وان  ـــراع مهمـــا تنوعـــت فأنهـــا  أســـاليبالن الاقت
ــــا  ــــة يخــــتص به ــــون مســــألة إجرائي ــــدو أن تك لا تع

  رئيس المجلس ونائبيه .
المـــــــــدة المنصـــــــــوص عليهـــــــــا فـــــــــي المـــــــــادة  إن  ٢٠/١٢/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٧٨

 إلىن الدستور تنصرف لوضوحها سابعاً/ج) م/٦١(
الفترة  ما بين تقـديم طلـب الاسـتجواب وقبولـه وبـين 

ـــلاً ولا تنصـــرف  ـــة الاســـتجواب فع ـــىحصـــول واقع  إل
ــة المســتجوب  أعضــاءقناعــة  ــواب بأجوب مجلــس الن

  المجلس بأية مدة . أعضاءمن عدمه ولا يتقيد 
  



 
  
  

  

   

  

  
  

  استبدال أعضاء مجلس النواب
  

 

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظـر   ٢٢/٤/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//١٤

ــق ــالطعون التــي تتعل ــع مقاعــد مجلــس  ب ــة توزي بآلي
المفوضــية  النــواب وان ذلــك يــدخل ضــمن اختصــاص

العليـــــا المســـــتقلة للانتخابـــــات والهيئـــــة القضـــــائية 
  في محكمة التمييز الاتحادية . للانتخابات المشكلة

  
  

 إن النائـــــــب المعتـــــــرض علـــــــى صـــــــحة عضـــــــويته  ١٦/٥/٢٠١٦  ٢٠١٦ية/اتحاد/٩
فــي مجلــس النــواب قــد قــدم اســتقالته مــن المجلــس 

ــــأريخ  ــــت اســــتقالته بت وصــــادق  ١٧/٤/٢٠١٦وقبل
المعتـــرض  يعـــدالمجلـــس علـــى قبولهـــا وبـــذلك لـــم 

 علـــــــى صـــــــحة عضـــــــويته نائبـــــــاً فـــــــي المجلـــــــس
  شاغراً . أصبحبي لأن المقعد النيا

  
  

إن طعن المـدعي بصـحة عضـوية النائبـة المعتـرض   ١٠/١٠/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٢٣
 إلـىعلى صحة عضويتها غير وارد لأن ذلـك يـؤدي 

إن تكون تمثيل نسبة النساء اقل مما هو منصـوص 
رابعــاً) مــن الدســتور كمــا أن /٤٩عليــه فــي المــادة (

ســاس بــه النائبــة (غ) قــد اكتســبت حقــاً لا يجــوز الم
  بأعمال المجلس . الإخلال إلىلأن ذلك يؤدي 

  
  

  
  
  



 
  
  

  

   

  

  الأحزابالطعن وفق قانون 
  

  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
ــواد (  ٩/٨/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٣ ــد الم ــاً) و(/٢٢سادســاً) و(/٩تع ثانيــاً) /٤٤ثاني

 )٣٦السياســــــــية رقــــــــم ( الأحــــــــزابمــــــــن قــــــــانون 
ور مخالفــــــــــة لأحكــــــــــام الدســـــــــــت ٢٠١٥لســــــــــنة 

  . قرر الحكم بعدم دستوريتها
 الأحـــــزابن المـــــواد المطعـــــون فيهـــــا فـــــي قـــــانون إ  ٨/١١/٢٠١٦  ٢٠١٦اتحادية//٦٧

السياســــــــية تشــــــــكل خيــــــــار تشــــــــريعي ولا تعــــــــد 
ـــــ إنمخالفـــــة للدســـــتور كمـــــا  ذي شـــــمل الطعـــــن ال

ــــــــــــــه أصــــــــــــــبح أخــــــــــــــرىمــــــــــــــواد   النظــــــــــــــر في
 غيــر ذي موضــوع لســبق الفصــل فيهــا فــي الــدعوى

  . )٢٠١٦اتحادية//٣( المرقمة
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  

  

   

  أحكام وقرارات
  / المجلد الثامن ٢٠١٧المحكمة الاتحادية العليا للعام 
  اختصاص

  
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
 قــــرار تمليــــكإن طعــــن وزيــــر الأعمــــار والإســــكان ب  ٧/٣/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٤

 الدولــــة أراضــــيرئــــيس مجلــــس محافظــــة ذي قــــار 
 يخـــرج النظـــر فيـــه الأســـاسضـــمن حـــدود التصـــميم 

ــــــا  ــــــة العلي ــــــة الاتحادي عــــــن اختصاصــــــات المحكم
  الإدارية .من القرارات لأنه 

المحكمــــــــــة الاتحاديــــــــــة لا تخــــــــــتص بتنفيــــــــــذ إن   ٧/٣/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١٢
ــــــــس ا ــــــــرارات مجل ــــــــرارات المحــــــــاكم ق ــــــــوزراء وق ل

 محكمـة قضـاء المـوظفين وبنـاءاً عليـه قرارات ومنها
ـــــــــــــــــالرد ت ـــــــــــــــــدعوى محكومـــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــون ال ك

   . من جهة الاختصاص
المحكمة الاتحاديـة العليـا غيـر مختصـة بالرقابـة  إن  ٥/٦/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٣٤

ة القضـائية الصـادر والقـرارات  الإحكامعلى القرارات و 
ـــــذلك ردت  إلغائهـــــا أوتعـــــديلها  أومـــــن المحـــــاكم  ل

  الدعوى من حيث الاختصاص الوظيفي .
  

ــا الاتحاديــة المحكمــةينعقــد اختصــاص   ١٣/٦/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٤١ بالفعــل  العلي
في الاتهامات الموجهـة لـرئيس الجمهوريـة بصـدور 
 قــــانون مــــن مجلــــس النــــواب يــــنظم كيفيــــة الفصــــل

ـــي هـــذه الاتهامـــات ـــدم صـــدور ف ـــك ولع ـــانون  ذل الق
  فلا يمكن مساءلته .

ـــــــر ال إن  ١٢/٧/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٤٠ ـــــــدعوىتغيي ـــــــي موضـــــــوع ال  الجـــــــوهري ف
الـــدعوى بعـــد تغييرهـــا  إنكمـــا لا يجـــوزه القـــانون  

 اتاختصاصــــــــ  خــــــــارجالنظــــــــر فيهــــــــا  أصــــــــبحت
  . يا الاتحادية  العل المحكمة

  



 
  
  

  

   

 التسـوية الحسـابية مـع مـا بـإجراءطلب المدعين  إن  ١٢/٧/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٤٩
لا يشــكل منازعــة  للإقلــيمهــو مخصــص مــن مبــالغ 
  ) من الدستور .٩٣بالمفهوم الوارد في المادة (

  

الطعن بقرار تأجيل نقل الصلاحيات مـن الـوزارات  إن  ١٨/٩/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٦٣
 اتعـن اختصاصـ النظـر فيـه  المحافظات يخـرج إلى

 ةالإداريـلأنـه مـن القـرارات  العليا الاتحادية المحكمة
  .التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها 

الطعن بإلغاء العقد الخاص بخصخصـة الكهربـاء  إن  ١٨/٩/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٦٦
ــــــي محافظــــــة واســــــط يخــــــرج  عــــــن اختصــــــاص ف

  المحكمة الاتحادية العليا .
نصوص لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير   ١٠/١٠/٢٠١٧  ٢٠١٧تحادية/ا/١٠٤

القـــــانون وإنمـــــا هـــــي مختصـــــة بتفســـــير نصـــــوص 
ــــادة  ــــي الم ــــا ورد ف ــــ/٩٣(الدســــتور كم ــــهُ  )اً ثاني  من

ـــــا ـــــذلك ف ـــــهُ ن ال  يخـــــرج لموضـــــوع المستوضـــــح عن
   . اتهاعن اختصاص

 والفتــوى فــي (موقــف مشــاركة نــواب الــرأيبيــان  إن  ١١/١٠/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١٠٥
كردسـتان يخـرج عـن اختصاصـات  إقلـيمفي استفتاء 

 المحكمــــــة الاتحاديــــــة العليــــــا المنصــــــوص عليهــــــا
  . ) من الدستور٩٣في المادة (

طلــب الاستفســار عــن دســتورية الاســتفتاء الــذي  إن  ٥/١١/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١٢٠
دســـتان يتعـــارض مـــع أحكـــام اجـــري فـــي إقلـــيم كور 

القانون والسياقات الدسـتورية لأن الموضـوع يخـص 
  . دعاوى معروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا

ــــة  إن  ٧/١١/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١٠١ ــــات الموجه ــــىالاتهام ــــة  إل ــــيس الجمهوري رئ
سادســـاً/ب) مـــن الدســـتور /٦١فـــي ضـــوء المـــادة (

الفصــل فــي هــذه يســتلزم صــدور قــانون يــنظم كيفيــة 
ـــــــــات ـــــــــة  الاتهام ـــــــــد اختصـــــــــاص المحكم ولا ينعق

ـــــه إلا ـــــا تتطلب ـــــانون كم ـــــذا الق ـــــادة  بصـــــدور ه الم
  سادساً) من الدستور ./٩٣(



 
  
  

  

   

 الأمــورفــي  إلا العليــا الاتحاديــة المحكمــةلا تخــتص   ١٤/١١/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٩٩
ــادة ( ــا فــي الم  )٣احــد عشــر//٣١المنصــوص عليه

  ظات غير المنتظمة بإقليم .من قانون المحاف
  

  

ــــــةلا تخــــــتص   ١٤/١١/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية/١٠٠ ــــــة المحكم ــــــا الاتحادي ــــــاء العلي  بإلغ
ــــة ــــز الاتحادي ــــة العامــــة لمحكمــــة التميي  قــــرار الهيئ

مــن الدســتور  )٩٣(لان اختصاصــها محــدد بالمــادة
  القضائية . الإحكاموليس من بينها الرقابة على 

  

ـــــا  ١٤/١١/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١٠٣ ـــــة العلي  ينحصـــــر اختصـــــاص المحكمـــــة الاتحادي
 ) مــــــــن قــــــــانون٣احــــــــد عشــــــــر//٣١بالمــــــــادة (

المحافظـــــــــات غيـــــــــر المنتظمـــــــــة بـــــــــإقليم لـــــــــذلك 
ــةفــأن الطعــن بقــرار  محــافظ كركــوك يخــرج عــن  إقال

  للطعن فيه . أخراختصاصها لوجود مرجع طعن 
  

ــــــادام   ٢٢/١١/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١٣٠ ــــــد  إنم ــــــان أخــــــذتالمحضــــــونة ق ــــــن مك  م
التابعـــة لقضـــاء  )بـــردة رش(مشـــاهدتها فـــي قضـــاء 

ــــــى وأخــــــذت دهــــــوك ــــــة إل ــــــة بعشــــــيقة التابع  ناحي
ـــــذلك ـــــوى ل ـــــق لمحافظـــــة نين  تكـــــون محكمـــــة تحقي

 المختصــــــة بالــــــدعوى وليســــــت هــــــي) بــــــردة رش(
  بعشيقة .  كمة تحقيقمح

  

 مجلـــــس النـــــواب بتشـــــريع قـــــانون إلـــــزامطلـــــب  إن  ٢٧/١١/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١١٦
 الاتحـــــاد لـــــيس لـــــه ســـــند مـــــن القـــــانون مجلـــــس 

ـــيس مـــن اختصـــاص  ـــة المحكمـــةول ـــا الاتحادي  العلي
  يتعلق بأمور تنظيمية تخص مجلس النواب . وإنما

  

إن إلغاء قرار الاستملاك والمكتسب الدرجـة القطعيـة   ٤/١٢/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١١١
النظـر فيـه  المسـتملك منـه يخـرج إلـىوإعادة العقـار 

ــــــة اتعــــــن اختصاصــــــ ــــــة المحكم ــــــا الاتحادي  العلي
لأن قانون الاسـتملاك رسـم طريـق إلغـاء الاسـتملاك 

  ويكون ذلك أمام محكمة البداءة .
  



 
  
  

  

   

ـــــدير   ٤/١٢/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١١٢ ـــــى محاضـــــر التق إن صـــــلاحية المصـــــادقة عل
الخاصة بالبيع والشراء هي من صلاحية المحافظين 
وإن قـــــــــــرار نقـــــــــــل هـــــــــــذه الصـــــــــــلاحيات هـــــــــــو 

 اختصـــاصالتـــي تخـــرج عـــن  الإداريـــةمـــن القـــرارات 
  .الاتحادية العليا  المحكمة

  

  
  
  

 متفرقة
 

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
 لما كان القائمقام بدرجة مدير عام فيحق  ٢٦/٩/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٧٠

 إقالتهذلك   لمجلس المحافظة استجوابه ولا يتبع
 في حالة عدم القناعة وإنما  ، إعفاءه أو

لمجلس المحلي للقضاء اتخاذ القرار فان لبأجوبته 
  . اللازم بشأنه

  

به الحاصل في اسم حزبين يؤدي التشا إن  ٢٣/١٠/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١٠٧
 إليهالخلط في التمييز بينهما وهذا ما استندت  إلى

الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز 
  الاتحادية لذلك يكون قرارها صحيحاً .

  
 

  
  
  
  

  



 
  
  

  

   

    

  طعن دستوري
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
س ) من قانون مجل٣(ثانياً) من المادة (تعد الفقرة   ١١/٤/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١٩

غير  ٢٠١٧) لسنة ٤٥رقم ( الأعلىالقضاء 
 ) من٣دستورية كما تعد الفقرة ثالثاً من المادة (

كما تعد الفقرة  أيضاً نفس القانون غير دستورية 
 أيضاً ) غير دستورية ٣خامساً من المادة (

الفة ) فلا تعد مخ٥الفقرة خامساً من المادة ( أما
الفقرة (ثالثاً)  أماللدستور ويعد خيار تشريعي 

) فأنها تعد غير دستورية ٦من المادة (
  لأنه تتضمن تشكيل جديد ويشكل جنبة مالية .

  

المحكمة حكمت بعدم دستورية بعض المواد من  إن  ١١/٤/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٢٢
لسنة  )٤٥رقم ( الأعلىقانون مجلس القضاء 

 ٢٠١٧اتحادية//١٩وذلك في الدعوى  ٢٠١٧
 فيها لذلك فلا موجب لصدور حكم جديد أولاً المقامة 

من  وحادي عشر)  عاشراً ( تين الطعن بالفقر  أما ،
ك الدستور كذل ان أحكام لا يخالف  هما) فأن٣المادة (

  . )٣من المادة ( )(حادي عشر  بالنسبة للفقرة الأمر
  

الذي  ٢٠١٧) لسنة ٤٨القانون رقم (الطعن ب إن  ١١/٤/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٢٦
) ١٨٠قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( الغى

جاء  هلا يعد مخالف للدستور لأن ١٩٧٧لسنة 
وان القانون المطعون فيه لا  الأصلاستثناء من 
سريانه على وان الديمقراطية  مبادئ يتعارض مع

ر في خوله الدستو الماضي يمثل خيار تشريعي 
  ) .١٢٩المادة (

  



 
  
  

  

   

 ٢٠١٥) لسنة ١٥قرار مجلس النواب رقم ( إن  ٢٩/٥/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٢٩
بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 

 الإصلاحاتبحزمة  الخاص ٢٠١٥) لسنة ٣٠٧(
 تنفيذ فقراته مشروطة حيث ان ليس مطلقاً 

ور والقوانين النافذة بوجوب موافقتها للدست
مخالفة من السلطة التنفيذية خاضعة  أيوان 

 المحكمة الاتحادية العليا لذلك أمامللطعن 
  . فالقرار المطعون فيه غير مخالف للدستور

  
غير وارد  الأعلىالطعن بقانون مجلس القضاء  إن  ٢٩/٥/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٣١

ن قدم من السلطة القضائية لأن مشروع القانو
الاتحادية وان كان قد جرت تغيرات عليه عولجت 

 الطعن أما ٢٠١٧اتحادية//١٩في الدعوى 
المديريات العامة المرتبطة بمجلس القضاء  بإدارة
 وليس الإداريةفهي تتولى الجوانب  الأعلى

  . بممارسة القضاء
  

الطعن بعدم دستورية استجواب وزير التخطيط  نإ  ٢٩/٥/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٤٧
مردود لأن الشروط الشكلية في الاستجواب 

الوزير من عدمها  أجوبةمناط قبول  أنمتوفرة كما 
مجلس النواب لذلك فأن حضور  إلىيعود 
  المجلس يعد دستوري . أمامالوزير 

  
  ٢٩/٥/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٤٨

  
  

بعدم دستورية استجواب وزير التجارة الطعن  إن
وكالة مردود لأن الشروط الشكلية في الاستجواب 

الوزير من عدمها  أجوبةمتوفرة  وان مناط قبول 
مجلس النواب لذلك فأن حضور الوزير  إلىيعود 
  المجلس يعد دستورياً . أمام

  



 
  
  

  

   

دمة من قانون الخ )١٩(ورد في المادة  ما إن  ١٣/٦/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٢١
تخالف المادتين  المدنية هو خيار تشريعي ولا

سادساً) من الدستور وان ترقية /١٩) و (١٦(
 الأفضلالموظف يكون وفق مبدأ التنافس واختيار 

  للحلول في الوظيفة الشاغرة .
  
  

 ٢٠١٧لسنة  )٥٧(لا يعد قرار مجلس الوزراء رقم   ١٣/٦/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٣٨
واسط  إلىمن بغداد بنقل مركز شرطة نفط الوسط 

التي  الإداريةمن القرارات  لأنهمخالف للدستور 
  رسم القانون طريقة للطعن فيها . 

  

القانوني المطعون فيه مع نص  تعارض النص  ٢٠/٦/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٤٣
قانوني آخر لا يخالف الدستور فالنص اللاحق 
زماناً هو المعول عليه حيث إن النصين صادران 

واب حسب صلاحيته التشريعية من مجلس الن
  وبنفس القوة .

  

) من قانون المحاماة متعارضة ٨٧/٤تعد المادة (  ٢٠/٦/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٤٥
) منه حضرت سن ١٣مع الدستور وان المادة (

 المحكمةقانون يتعارض مع أحكامه لذا قضت 
  بعدم دستوريتها . العليا الاتحادية

  

  

) من القسم ٦رارات الصادرة بموجب الفقرة (الق  ٢٠/٦/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٥٠
) من سلطة الائتلاف المؤقتة ٦٥الثامن من الأمر (

) من ١٠٠الملغية غير محصنة وموافقة للمادة (
ويكون الطعن بتجاوز تلك  ٢٠٠٥دستور عام 

القرارات خارجاً عن اختصاصات المحكمة الاتحادية 
) من ٩٣العليا المنصوص عليها في المادة (

  ور .الدست
  



 
  
  

  

   

إن إيراد النص بوقف رواتب الموظف (المكلف)   ٢٠/٦/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٥٥
ومخصصاته والذي لم يقدم الكشف عن ذمته 
 المالية وتحريك الدعوى الجزائية ضده كما ورد

في التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بعدد 
قد تخطى مرامي صدورها  ٢٠١١) لسنة ٣٠(

لكيفية صدور التعليمات كاشفة و موجهة  لان
تطبيق    القانون وتجاوز هذا الهدف يخرجها 
 عن الدور المرسوم لمجلس الوزراء في المادة

  .من الدستور   ثالثاً) ٨٠(
  

  
  

  

إن عدم احتساب أصوات النواب الممتنعين   ٢٧/٧/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٤٢
ق سالح أي من الطرفين يتعن التصويت لص

مع القاعدة القانونية (لا ينسب إلى ساكت قول ) 
  مادام النصاب كان متحققاً .

  
  

يعد مجلس الاستئناف المشكل بموجب أمر سلطة   ٢٧/٧/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٥٣
الائتلاف الذي هو برئاسة قاضي جهة طعن يتفق 

 ) من الدستور ولا يخالفها١٠٠مع المادة (
  .للمشرع خيار تشريعي ضافة إلى انه بالإ

  

  
  
  

إن مصادقة مجلس النواب على قرار مجلس   ٣/٨/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٦٥
كان مشروطاً  ٢٠١٥لسنة  )٣٣٣(الوزراء رقم 
لدستور ولا يعني منح ا أحكام بعدم مخالفته

صلاحيته التشريعية لمجلس الوزراء  وان الطعن 
فيها النظر ) يخرج ٣و  ٢و  ١( بالفقرات

  . الاتحادية العليا  المحكمة اتعن اختصاص
  
  
  
  

  
  

  

  



 
  
  

  

   

 ثالثاً و/١١خامساً) و (/٨أولاً و /٢تعد المواد (  ٢١/٨/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١٧
أولاً) و /١٢د) و (/خامساً  ج و/خامساً 

) و ٢٦و)  و (/١٨ه) و (/١٨خامساً) و (/١٤(
) و ٤٨أ/ب) و (/٣٥أولاً) و (/٣٣أ) و (/٢٧(
) من قانون ٥٩) و (٥٧) و (٥٦) و (٤٩(

غير دستورية ورد  ٢٠١٧لسنة  )٤٤(الموازنة رقم 
  الدعوى بالنسبة للمواد المطعون فيها الأخرى .

 المتضمنة تعد الفقرة (و) من البند (أولاً)  ٢٦/٩/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٧٢
احتساب اي شهادة دراسية يحصل عليها المشمول 

استثناء من القوانين  سةبقانون المؤس
) ١٩والفقرة (سادساً) من المادة (النافذة 

المتضمنة  من قانون مؤسسة السجناء السياسيين
 القروض المستلمة إيفاءتحمل المؤسسة 

 من المشمولين بقانون المؤسسة اللتان
إلى القانون من قبل مجلس النواب  تم أضافتهما 

) ٣٥ن رقم (بالقانو )المعدل (٢٠٠٦ ) لسنة٤رقم (
  . غير دستوريتان ٢٠١٣لسنة 

  

يعد قراري مجلس محافظة ميسان المرقمين   ٢٦/٩/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٧٦
بإحلال تسمية القاضيان   ٢٠١٧لسنة  )٣٤و٣٠(

(الحكومة المحلية) محل تسمية (الإدارة المحلية) 
 ) من الدستور١١٦كام المادة (مخالفان لأح

  قرر الحكم بإلغائهما .
  

 إن عدم ربط مجلس الدولة بالسلطة القضائية  ١٠/١٠/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٨٥
 هي مسألة تنظيمية لان اختصاصاته تختلف

 ن اختصاصات مكونات السلطة القضائيةع
من الهيئات المستقلة فالمادة كما إن وصفه بأنه 

استحداث هيئات  تأجاز التي من الدستور  )١٠٨(
   . المادة أعلاه  مستقلة غير المنصوص عليها في

  



 
  
  

  

   

إن الطعن بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة   ٣٠/١٠/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٧٤
الذي تم  ١٩٨٧لسنة  )١٨((المنحل) رقم 

 اتعن اختصاص يهالنظر ف يخرج تنفيذه 
الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية  المحكمة
  النافذة .  القوانين 

  

ي إن المبالغ المطالب بها تشكل فروقات المبالغ الت  ٣٠/١٠/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٨٢
تستوفى عن الطيف الترددي والتي أصبحت ديناً 

 ياالعل الاتحادية المحكمةبذمة شركة الأثير وان 
 تبةغير مختصة بالنظر بالعقود والآثار المالية المتر 

القرار المطعون فيه استنفذ  كما أن عليها 
  طرق الطعن المحددة له .

  

إن الطعن بعدم تشريع قانون لمزدوجي الجنسية   ٣٠/١٠/٢٠١٧   ٢٠١٧اتحادية//٨٧
 المحكمة اتخلال مدة محددة يخرج عن اختصاص

اصة وان رئيس مجلس الوزراء خ العليا الاتحادية
قد أوفى بالتزامه واعد مشروع القانون وقدمه 

  . ١٤/٨/٢٠١٣لمجلس النواب لتشريعه منذ 
  

) من قانون أصول المحاكمات ١١٣/١تعد المادة (  ٢٤/١٠/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١١٥
الجزائية لقوى الأمن الداخلي غير دستورية لأنها 

لمتهم في تحد من صلاحية القضاة في محاكمة ا
  حالة ارتكابه جريمة أثناء تأدية وظيفته .

  
إن قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة لاختيار   ٧/١١/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٨٨

أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
يتوافق مع حكم القانون ولا يخالف الدستور لأنهم 
ليسوا من أصحاب الدرجات الخاصة ولان هناك 

رشح أصحاب الدرجات الخاصة جهات أخرى ت
  كالتعيين في مجلس القضاء الأعلى .

  
  



 
  
  

  

   

) ٥٧) من المادة (٢الطعن بعدم دستورية الفقرة (   ٧/١١/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٩٨
من قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بحضانة 
الصغير غير وارد لان ذلك يدور مع مصلحة 
المحضون خاصة وان المدعي لم يطلب إسقاط 

  ة الأم .حضان
لتصويت مجلس النواب على أعضاء المفوضية    ١٤/١١/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٨١

العليا لحقوق الإنسان بعد التحقق من عدم 
واستقلال كلاً منهم في أداء انتمائهم للأحزاب 

مهامه المنصوص عليها في قانون الهيئة ولا 
  سلطان عليهم لغير القانون .

 يجوز الطعن بالقرار القضائي لأن القضاء لا لا  ١٤/١١/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١٠٨
يقاضى وإنما تتبع للطعن في أحكامه وقراراته طرق 

  الطعن المحددة قانوناً .
بتاريخ إن الأمر الذي أصدره رئيس إقليم كوردستان   ٢٠/١١/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٩٣و٩٢و٩١و٨٩

بأجراء الاستفتاء في كوردستان  ٩/٦/٢٠١٧
الإقليم بالموافقة على  والمناطق الأخرى خارج

استقلال إقليم كوردستان والمناطق الأخرى يخالف 
) منه ولا ١من الدستور والمادة ( ) ١١٦(المادة 

يجوز انفصال أي من مكونات النظام الاتحادي 
فقرر عدم دستورية الاستفتاء الجاري في 

  وإلغاء الآثار المترتبة عليه . ٢٥/٩/٢٠١٧
فصل الدستور تمتع عضو مجلس النواب بالحصانة   ٢٧/١١/٢٠١٧   ٢٠١٧اتحادية//١٣٤

خلال دورة الانعقاد وخارجها وما إذا كان متهم 
بجناية أو دونها وعليه فلا يجوز مقاضاته أمام 

  رفعت الحصانة عنه . تم  المحاكم إلا إذا
إذا كان احد أطراف الجريمة المرتكبة عنصر مدني   ١٧/١٢/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١٤٣

لفعل منتسب من قوى الأمن الداخلي أثناء وارتكب ا
تأديته واجبه فلا يتطلب ذلك اخذ موافقة الوزير 

  على إحالته إلى المحكمة .



 
  
  

  

   

وموحدتها  ٧٣
   ٢٠١٧اتحادية//١٣٨

) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية ٢تعد المادة (  ١٨/١٢/٢٠١٧
) ٤٦يين الأجانب من الرسوم رقم (و والمقاولين الثان

يين العراقيين شمول المقاولين الثانو ب ٢٠١٧سنة ل
بالإعفاء غير دستورية لأنها تتضمن جنبة مالية 

  ستؤثر على الموازنة الاتحادية .

 
  
  
  
  
  
  
 

  تفسير دستوري
  
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
مجلس النواب يتطلب  أعضاءطلب تقليل  إن  ٤/٤/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٣٥

 أعضاءتقليل  أمامداخلة تشريعية لتعديل الدستور  
مجالس المحافظات فأن ذلك يتطلب تعديل تشريعي 

من قانون انتخاب مجالس  )٢٤(لمعالجة المادة 
  . ٢٠٠٨لسنة  )٣٦(المحافظات رقم 

من مستلزمات الاستجواب لعضو مجلس النواب  إن   ١٦/٥/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٥٢
 الأسانيدتزويده بالأسئلة كاملة وصور موثقة من 

 يعتمدها المستجوب للوقائع التي بني التي والأدلة
عليها الاستجواب كما يقضي بذلك الدستور والنظام 

  الداخلي للمجلس . 
رقم  )المنحل(تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة  إن  ٣٠/٥/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٦٠

بخصوص تخويل رؤساء  ١٩٩٠لسنة ) ٢٩٦(
صلاحية فرض الغرامات في حالة ارتكاب  الأجهزة
من  )٣٧(ت المذكورة فيه لا تخالف المادة المخالفا

غلق المحل وحجز المركبة ومنع  أماالدستور . 
 صاحبها من العمل فأنها تمثل تقييد لحرية المواطن

في هذه  ومنعه من العمل ويجب اللجوء للقضاء
  . الحالة 



 
  
  

  

   

لا يشكل  العليا الاتحادية المحكمة أمامالطعن  إن  ١٥/٨/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٨٠
من حق مجلس النواب و اً لتعطيل الاستجواب  سبب

ات السلطة التنفيذية ومنها الحكومأداء الرقابة على 
مساءلة رئيس بحق وكما له الالمحلية والمحافظ . 

استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة . و الجمهورية 
السؤال النيابي  إليهتخلف الشخص الذي يوجه  إنو 

حق  وتنازلاً عن ليهإبما نسب  إقراراً بدون معذرة يعد 
مسؤولي الهيئات المستقلة يلزم  إعفاءوان  ،الرد 
   . الوزراءبإعفاء يكون وفقاً للإجراءات المتعلقة  إن

  
  
  
  
  
  
  
  

التي  الأراضيالمتنازع عليها هي تلك  الأراضي إن  ٢٩/١٠/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١١٣
كردستان بتأريخ  إقليمكانت تدار من حكومة 

عيار في تحديدها هو نص وان الم ١٩/٣/٢٠٠٣
الدولة للمرحلة  إدارةأ) من قانون /٥٣المادة (

 تبقى حدود المحافظات إنالانتقالية على 
بدون تبديل خلال المرحلة  )عشرة يةألثمان(

  الانتقالية .
  

 السلطة التنفيذية أعضاءيكون استجواب   ٥/١١/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١١٩
ت المستقلة بموجب من غير مسؤولي الهيئا
 بالنسبةإما ،  الإداريةالقانون الذي ينظم شؤونهم 

 المستفسر عنها يكونالوظيفية للعناوين 
 بإقليموفقاً لقانون المحافظات غير المنتظمة 

   . ٢٠٠٨) ٢١رقم (
  

 إلىأن طلب مجلس النواب توجيه سؤال خطي   ٥/١١/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١٢١
) ثانياً /٦١المادة ( إلىالجمهورية بالاستناد  رئيس

من الدستور يتعارض مع أحكام المادة 
سادساً) منهُ لأن موضوع طلب التفسير وهو /٦١(

  . نص خاص الذي يقيد النص العام
  



 
  
  

  

   

أي من  انفصاللم يتضمن الدستور أي نص يجيز   ٦/١١/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١٢٢
 والأقاليممكونات النظام الاتحادي وهي العاصمة 

المحلية  والإداراتوالمحافظات اللامركزية 
) منه والتي تعد ١١٦المنصوص عليها في المادة (

  .  ضامنة لوحدة العراق
المقدم  من احد أعضاء مجلس طلب التفسير  إن  ٧/١٢/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١٤١

النواب يستوجب أن يقدم بتوقيع رئيس مجلس 
  .النواب أو احد نوابه  

  
  

  خصومة
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
غ . ك . المدعو ( المدعي محافظ واسط أنما دام   ١٤/٢/٢٠١٧  ٢٠١٥اتحادية//٢

من منصبه وعين  أقيل) قد هـ/إضافة لوظيفته
محافظ جديد بدله فلا تصبح خصومته في الدعوى 

  وفقد منصبه . أقيلما دام قد 
فته نقيباً للمحامين دعواه بص أقامالمدعي  إن  ١١/٤/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١٣

فقد هذه الصفة بصدور القانون رقم  أنهوحيث 
تكون دعواه محكومة لذلك  ٢٠١٧) لسنة ٤٨(

  من جهة الخصومة . بالرد
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء  إن  ٢٩/٥/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٢٧

في الدعاوى  اً ووزير المالية لا يصلحون خصوم
ة ار مجلس قيادة الثور لأنه لا علاقة لهم بإصدار قر 

 إنكما ، الخاص بنزع ملكية العقار  )المنحل(
بالنظر في المحكمة الاتحادية العليا تختص 

ي والقرارات النافذة وليس المنتهدستورية القوانين 
  .تنفيذها 



 
  
  

  

   

 )المنحل(إن طلب إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة   ٤/١٢/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//١٠٦
من شرع القرار أو لمن ستوجب توجيه الخصومة لي

حل محله وليس للمدعى عليهم وهم الورثة في 
  العقار بموضوع المنازعة .

لا تصلح المدعى عليها خصماً في الدعوى لأن   ١٨/١٢/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٧١
النص المطعون فيه الوارد في قانون الأحوال 

  . الشخصية لا دخل لها في تشريعه
  

  
  استجواب وسحب الثقة

  
  المبدأ  تاريخه  قراررقم ال

المستندات المطلوبة بصدد  إرفاقعدم تزامن  إن  ١٢/٧/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٤٤
الاستجواب لا يخل بالشكلية المطلوبة  أسئلة

المنصوص عليها في الدستور والتي تشترط 
من موعد الاستجواب ، وان  أيامتقديمها قبل سبعة 

 حضور الوزير في جلسة الاستجواب
واجب دستوري مادام هناك استجواب استكملت 

  . وأسانيده أسبابه
  

توجه مجلس النواب باستجواب مسؤولي  إن  ٢٧/٧/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٥١
الهيئات المستقلة وكالة و بغيابهم يتفق مع توجه 
القضاء الدستوري في العراق بشمولهم بالاستجواب 

لا يحول  ٢٠٠٤لسنة  )٦٥( الأمروان نفاذ 
 الدستور على مسؤولي أحكامدون تطبيق 

  الهيئات المستقلة .
  

لما كان القائمقام بدرجة مدير فيحق لمجلس    ٢٦/٩/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٧٠
 وان ذلك إقالتهالمحافظة استجوابه ولا يستتبع ذلك 

  من اختصاص المجلس المحلي للقضاء .



 
  
  

  

   

   ٢٠١٧اتحادية//٧٨
  في القرار المرقمنفس اتجاه المبدأ 

  )٢٠١٧اتحادية//٧٩(

يعد طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس النواب    ٣٠/١٠/٢٠١٧
باستجواب الوزير غير ذي موضوع مادام الوزير قد 

المجلس وتم استجوابه وحصلت القناعة  أمامحضر 
  بأجوبته

  
  
  
  
  
  
  

  الأحزابالطعن وفق قانون 
  
  
  
  
  

  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
إن احتساب أية شهادة دراسية للسجين السياسي   ٢٦/٩/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٧٢

القروض المستلمة منه كما  إيفاءوتحمل المؤسسة 
ورد في تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين 
يشكل أعباء مالية على الدولة مما يقتضي الرجوع 

  .   همجلس الوزراء قبل تشريع إلى
  

) ٣٤و  ٣٠ي مجلس محافظة ميسان (قرار  ان  ٢٦/٩/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٧٦
بإحلال تسمية (الحكومة المحلية)  ٢٠١٨لسنة 

في تسجيل عقارات  )المحلية الإدارة(محل تسمية 
) من ١١٦المحلية مخالفين للمادة ( الإدارات

  الدستور .
  

  

الطعن بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة  إن   ٣٠/١٠/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٧٤
الذي تم تنفيذه  ١٩٨٧) لسنة ١٨(المنحل) رقم (

 عن اختصاصات المحكمةالنظر فيه يخرج 
 القراراتبالنظر  في التي تختص  الاتحادية العليا 

  النافذة .
  

  



 
  
  

  

   

ي المبالغ المطالب بها تشكل فروقات المبالغ الت إن  ٣٠/١٠/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٨٢
تستوفى عن الطيف الترددي والتي أصبحت ديناً 

وان المحكمة الاتحادية العليا  يرالأثبذمة شركة 
غير مختصة بالنظر في العقود والآثار المالية 

  المترتبة عليها .
  

 قرار الهيئة القضائية في محكمة التمييز إن  ٣٠/١٠/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٨٣
 بعدم اختصاصها بنظر الطعن صحيح الاتحادية 

 المحكمةاختصاص  إنا كم وموافقاً للقانون
يتعلق بالنظر في قرارات محكمة  ياالعل الاتحادية

  رفض تأسيس الحزب . أوالموضوع في قبول 
  

الطعن بعدم تشريع قانون لمزدوجي الجنسية  إن  ٣٠/١٠/٢٠١٧  ٢٠١٧اتحادية//٨٧
 اتعن اختصاص النظر فيه خلال مدة محددة يخرج

المحكمة الاتحادية العليا خاصة وإن رئيس 
تزامه و أعد مشروع مجلس الوزراء قد أوفى بال

القانون وقدمه لمجلس النواب لتشريعه 
  . ١٤/٨/٢٠١٣منذ 

  

  
  
  
  
  
  
  



 
  
  

  

   

                       المبادئ التي تضمنتها الأحكام والقرارات الصادرة 
  ٢٠١٨المحكمة الاتحادية العليا للعام  من

  

  اختصاص
  

  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
طعــــن المــــدعي بعــــدم اتخــــاذ المــــدعى عليهمــــا  إن  ٢٩/١/٢٠١٨  ٢٠١٧اتحادية//١٠٩

ـــس محافظـــة  ـــيس مجل ـــواب ورئ ـــس الن ـــيس مجل (رئ
بحـــق محـــافظ  الإجـــراءاتصـــلاح الـــدين) لأي مـــن 

صــلاح الــدين رغــم وجــود خلــل فــي شــروط اســتمراره 
بالوظيفـــــة يخـــــرج النظـــــر فيـــــه عـــــن اختصاصـــــات 

  .  المحكمة الاتحادية العليا
  
  

طلب المدعي إضافة شرط التخلـي عـن الجنسـية  نإ  ٥/٢/٢٠١٨  ٢٠١٧اتحادية//١٤٠
ــة للترشــح لعضــوية  ــر الجنســية العراقي المكتســبة غي
مجلـــس النـــواب لا تخـــتص بـــه المحكمـــة الاتحاديـــة 

ــا وان ذلــك يتطلــب تعــديلاً تشــريعياً للمــادة (  )٨العلي
  . من قانون انتخابات مجلس النواب

  
  

مل الزوجـة بمـا شـمل الـزوج يش إنشاء المدعي  إذا  ٥/٢/٢٠١٨  ٢٠١٧اتحادية//١٣٢
 إلـــىبالعـــذر المخفـــف للعقوبـــة،   فبإمكانـــه التوجـــه 

تعـــديل الـــنص  أوطلـــب تشـــريع نـــص قـــانوني بـــذلك 
مــن قــانون العقوبــات  ٤٠٩موضــوع الطعــن (المــادة 

 إمــامدعــوى  إقامــة) ولــيس ١٩٦٩لســنة  ١١١رقــم 
ــــك يخــــرج عــــن  ــــا لان ذل ــــة العلي المحكمــــة الاتحادي

  . اختصاصاتها
  
   



 
  
  

  

   

) مـن قـانون البنـك ٦٩نـص المـادة ( إلغـاءطلب  إن  ١٢/٢/٢٠١٨  ٢٠١٧دية/اتحا/١٤٧
وطلـــب تشـــريع  ٢٠٠٤) لســـنة ٦٥المركـــزي رقـــم (

بديل عنه يتيح للمتضرر من قرارات البنك  آخرنص 
الطعن بهـا اعتبـاراً مـن تـأريخ تبلغـه بهـا ولـيس مـن 
تأريخ صدور القرار يخرج النظر فيه عن اختصـاص 

يـــا لان ذلـــك يتطلـــب تـــدخل المحكمـــة الاتحاديـــة العل
  تشريعي من المشرع حسب صلاحياته الدستورية .

  
  

الطعــن بعــدم دســتورية مــادة فــي قــانون الموازنــة  إن  ١٢/٢/٢٠١٨  ٢٠١٧اتحادية//١٤٩
 لم تعد نافذة بعـد انتهـاء السـنة الماليـة ٢٠١٧لعام 

ـــــه يكـــــون خـــــارج اختصـــــاص المحكمـــــة  النظـــــر في
رية القـــوانين بالرقابـــة علـــى دســـتو الاتحاديـــة العليـــا 

   . النافذة الأنظمةو 
  

  

ـــواب  إن  ٢٦/٢/٢٠١٨  ٢٠١٧اتحادية//١٤٨ ـــس الن ـــانون مجل ـــدم دســـتورية ق الطعـــن بع
والطلـــــب مـــــن المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا الحكـــــم 

الحــد المعقــول يخــرج النظــر  إلــىبتخفــيض الرواتــب 
ـــا  ـــة العلي ـــة الاتحادي ـــه عـــن اختصاصـــات المحكم في

ر جمهوريـة العـراق ) من دستو ٩٣المحددة بالمادة (
) ٣٠) مـــن قانونهـــا رقـــم (٤والمـــادة ( ٢٠٠٥لعـــام 
  . ٢٠٠٥لسنة 

  
  

قيــد العقــار المتنــازع عليــه  إبطــالطلــب المدعيــة  إن  ٢٦/٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٢
ــــه خــــارج اختصاصــــات المحكمــــة  يكــــون النظــــر في

 )٩٣المادة ( أحكامالاتحادية العليا المحددة بموجب 
) ٣٠قانونهــا رقــم ( ) مــن٤مــن الدســتور والمــادة (

  .  ٢٠٠٥لسنة 
  

  



 
  
  

  

   

 )٤) مــــــــن الدســــــــتور والمــــــــادة (٩٣المــــــــادة ( إن  ١/٣/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٤١
ـــم ( ـــانون رق ـــد حـــددتا  ٢٠٠٥) لســـنة ٣٠مـــن الق ق

ـــــيس  اختصاصـــــات المحكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا ول
 مــن بينهــا لا بيــان المركــز القــانوني للجنــة الاولمبيــة

ــــــــ ــــــــم الصــــــــادر عنهــــــــاالعراقي  ة ولا تفســــــــير الحك
) المتضـــــــــــمن ٢٠١٨اتحاديـــــــــــة//١٤٤بالعـــــــــــدد (

عــــــدم مخالفــــــة حــــــل اللجنــــــة الاولمبيــــــة العراقيــــــة 
  للدستور . ٢٠٠٣) لسنة ٢رقم ( الأمربموجب 

  
  

دة الطعن الوارد على نص الفقرة (ثانيـاً) مـن المـا إن  ٥/٣/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٢٦
المنقولـــة  الأمـــوال) مـــن قـــانون حجـــز ومصـــادرة ١(

 )السـابق(النظـام  أركـان إلـىوالغير المنقولة العائـدة 
ــــاً يخــــص  ٢٠١٨) لســــنة ٧٢رقــــم ( تتضــــمن مطلب

 ، كمــــــــا المــــــــدعي شخصــــــــياً برفــــــــع المصــــــــادرة
المشــــــمولين بالقــــــانون المــــــذكور لهــــــم حــــــق  إن

نـة المبي اللجنة الوزارية وفقاً للكيفيـة أمامالاعتراض 
لذا فأن النظر في الطعـن يخـرج عـن اختصـاص  فيه

  .  المحكمة الاتحادية العليا
  

  

 قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء الخـــــاص إلغـــــاءطلـــــب  إن  ١١/٣/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٢٤
المحافظــــات  إلــــىبنقــــل الصــــلاحيات مــــن الــــوزارات 

ــــــــــــه عــــــــــــن اختصــــــــــــاص  يخــــــــــــرج النظــــــــــــر في
ـــرار  ـــه ق ـــا كون ـــة العلي  ، كمـــاإداريالمحكمـــة الاتحادي

 اختصــــــــــاص المحكمــــــــــة الاتحاديــــــــــة العليــــــــــا إن
فيمــــا يتعلــــق بقــــانون المحافظــــات غيــــر المنتظمــــة 

ـــــــــــم ( ـــــــــــإقليم رق محـــــــــــدد  ٢٠٠٨) لســـــــــــنة ٢١ب
   . ) منه٣احد عشر//٣١بمادة واحدة وهي المادة (

  
  



 
  
  

  

   

الطعــن بعــدم دســتورية بعــض المــواد الــواردة فــي  إن  ١١/٣/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٣١
قــــانون التعــــديل الثالــــث لقــــانون المحافظــــات غيــــر 
المنتظمـــة بـــإقليم بعـــد تشـــريعه مـــن مجلـــس النـــواب 

 إقامــــةوقبــــل نشــــره فــــي الجريــــدة الرســــمية ، عنــــد 
الــــدعوى ، يخــــرج النظــــر فيــــه عــــن اختصاصــــات 

عليا حيـث ينحصـر اختصاصـها المحكمة الاتحادية ال
فـــي هـــذا المجـــال بــــالنظر فـــي دســـتورية القــــوانين 

  . النافذة والأنظمة
  
  

خلو نص المادة (الثامنة) من قانون المفصولين  إن  ٣٠/٤/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٣٦
ـــولى النظـــر فـــي الطعـــون  السياســـيين مـــن جهـــة تت
المقدمــة علــى قراراتهــا جــاء خيــاراً تشــريعياً لمجلــس 

المحكمـــة غيـــر مختصـــة بنظـــر الطعـــن النـــواب وان 
ــوارد علــى  ــديواني الــذي جعــل مــن قــرارات  الأمــرال ال

تخــتص بنظــر  إداريــاً لجنــة التحقــق باتــة كونــه قــراراً 
  . الطعن الوارد عليه الجهة المحددة قانوناً 

  

ــــيس  إن  ٣٠/٤/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٤٢ ــــه هــــو أمــــر وزاري ول الأمــــر المطعــــون في
ـــذ ـــانو تعليمـــات لتســـهيل تنفي ن مـــنح الرياضـــيين (ق

) كمــــا أنــــه ٢٠١٣لســــنة  ٦والــــرواد رقــــم  الأبطــــال
غيــر منشــور فــي الجريــدة الرســمية لــذلك لا يــدخل 
ــه ضــمن اختصاصــات  ــوارد علي النظــر فــي الطعــن ال

  .  المحكمة الاتحادية العليا
  

تنفيذ طلب المدعي بجعل العراق منطقة انتخابية  إن  ٣٠/٤/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية/ /٤٤
حــدة بالنســبة للكــورد الفيليــين يكــون مــن صــلاحية وا

مجلـــس النـــواب ويشـــكل خيـــاراً تشـــريعياً لـــه ويخـــرج 
ـــه عـــن اختصاصـــ ـــة  اتالنظـــر في المحكمـــة الاتحادي

  . العليا
  
  



 
  
  

  

   

قانون مؤسسة السـجناء السياسـيين رسـم طريقـاً  إن  ٣٠/٤/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٤٥
للطعــن بــالقرارات الصــادرة عــن المؤسســة وان طلــب 

 اتادة مـــن القـــانون يخـــرج عـــن اختصاصـــرفـــع مـــ
  المحكمة الاتحادية العليا .

  
  

طلب بيان الرأي بتحديـد سـقف زمنـي للطعـن فـي  إن  ٦/٥/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٧٦
القــــوانين التــــي تشــــرع دون مراعــــاة التنســــيق مــــع 

 المحكمةعن اختصاصات النظر فيه الحكومة يخرج 
وفـي المنصوص عليها في الدستور  العليا الاتحادية

  .  ٢٠٠٥) لسنة ٣٠قانونها رقم (
  

  

النظـــر فـــي مطالبـــة المـــدعي بـــالتعويض للحـــزب  إن  ١٥/٥/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٦١
وبمبلــــغ مليــــاري دينــــار يخــــرج  إليــــهالــــذي ينتمــــي 

ــــــا  ــــــة العلي ــــــة الاتحادي عــــــن اختصاصــــــات المحكم
 المنصــــوص عليهــــا فــــي الدســــتور وفــــي قانونهــــا

  .  ٢٠٠٥ ) لسنة٣٠رقم (
  

نظر المحكمــة الاتحاديــة العليــا غيــر مختصــة بــال إن  ١٥/٥/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٣٧
ة التقاعــد الوطنيــة فــي الطعــن الــوارد علــى قــرار هيــأ

بإعادة احتساب الرواتب التقاعدية للسفير وفق قرار 
ـــــــم ( ـــــــوزراء رق ـــــــس ال . ٢٠١٥) لســـــــنة ٣٣٣مجل

ة ر هيــأطريــق قــانوني خــاص للطعــن بقــرا وان هنــاك
  التقاعد الوطنية .

  

 ٢٠٠٥) لســـنة ٩تمســـك المدعيـــة بـــالأمر رقـــم ( إن  ١٥/٥/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٥٩
فـــي احتســـاب راتبهـــا التقاعـــدي غيـــر وارد لإلغائـــه 

أ) مـــن قـــانون التقاعـــد الموحـــد . وان /٣٨بالمـــادة (
قـرار  ٢٠١٥) لسـنة ٣٣٣قرار مجلس الوزراء رقم (

ـــة إداري ـــة الاتحادي ـــا بنظـــر  لا تخـــتص المحكم العلي
  . الطعون الواردة عليه

  



 
  
  

  

   

طلب التحقيق لغرض كشف عملية التزويـر التـي  إن  ٢٠/٥/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٨٤
النظــر فيــه جــرت فــي انتخابــات مجلــس النــواب يقــع 

ـــــا  ـــــة العلي ـــــة الاتحادي خـــــارج اختصاصـــــات المحكم
) مــن الدســتور ٩٣المنصــوص عليهــا  فــي المــادة (

  . ٢٠٠٥) لسنة ٣٠) من قانونها رقم (٤والمادة (
   
  

طلــب تعليــق العمــل بــالفقرات المطعــون فيهــا مــن  إن  ٢٨/٥/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٦
 أو) ٢٠١٧) لسـنة (٧٦رقـم ( الأجانـب إقامةقانون 
جــــاءت  أنهــــابــــداعي  إلغائهــــا أوصــــياغتها  إعــــادة

متناقضـــة مـــع مشـــروع القـــانون المقـــدم مـــن وزارة 
ن الداخلية تتطلب تـدخل تشـريعي وان ذلـك يخـرج عـ

  . اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
  
  

المحكمــة الاتحاديــة العليــا غيــر مختصــة بــالنظر  إن  ٣/٦/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٦٤
فـــي طلـــب زيـــادة التخصيصـــات الـــواردة فـــي قـــانون 

الــديانات  أوقــافيوان الموازنــة الاتحاديــة بالنســبة لــد
  . لايزيدية والصابئةالمسيحية وا

  
  

) ٣٣٣قــرار مجلــس الــوزراء المطعــون فيــه رقــم ( إن  ١١/٦/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية //٤٠
ـــة) مـــن القـــرارات ٢٠١٥لســـنة ( التـــي رســـم  الإداري

ــر الطعــن  ــه وهــو غي ــاً للطعــن في  أمــامالقــانون طريق
الخصــومة غيــر  إنالمحكمــة الاتحاديــة العليــا كمــا 

رئــيس مجلــس النــواب لان القــرار لــم  إلــىمتوجهــة 
  . يصدر منه

  
  

 قــرار عــدم الموافقــة علــى اختيــار المــدعي رئيســاً  إن  ١٠/٧/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٧٩
لــه مرجــع  إداريــاً العراقــي يعــد قــراراً  الإعــلاملشــبكة 

المحكمـة الاتحاديـة  أمـام بـه للطعن فيه غير الطعـن
  . العليا

  
  



 
  
  

  

   

س العامـة لمجلـ الأمانـةقرار وزارة الداخلية وقرار  إن  ١٠/٧/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٨٨
التقاعـــد همـــا مـــن  إلـــى الـــوزراء بإحالـــة مـــدير عـــام

ــاً للطعــن  الإداريــةالقــرارات  التــي رســم القــانون طريق
ــا  ــا كم ــة  إنفيه ــرارات الصــادرة مــن مجلــس الدول الق

والتشكيلات التابعة له لا تختص المحكمة الاتحاديـة 
  العليا بالنظر في الطعون الواردة عليها .

ة العليـــا محـــددة اختصاصـــات المحكمـــة الاتحاديـــ إن  ١٢/٨/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٥٨
) من قانونهـا ٤) من الدستور والمادة (٩٣بالمادة (

وليس مـن بـين هـذه الاختصاصـات النظـر فـي طلـب 
  أخرى.محكمة  إلىنقل الدعوى الجزائية من محكمة 

طلــب بيــان الــرأي بمــدى مشــروعية قــرار مجلــس  إن  ٢٧/٨/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٦٥
ــ ٢٠١٥) لســنة ٣٣٣الــوزراء رقــم ( ه يقــع النظــر في

المحكمــة الاتحاديــة العليــا كونــه  اتخــارج اختصاصــ
  . رسم القانون طريقاً للطعن فيه إداريقرار 

يمـين  أداءالنظر في طلب وكيل المدعي بإيقـاف  إن  ٢٨/٨/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٨٢
مجلس النواب العراقي يخرج النظر فيه  أمامالمرشح 

عن اختصاصات المحكمة الاتحاديـة العليـا المحـددة 
) لســنة ٣٠الدســتور وقانونهــا رقــم ( أحكــامجــب بمو 

٢٠٠٥ .  
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في طلـب   ٩/٩/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٥٢

ــة  إبطــال ــداعي وجــود عملي ــاري ب ــد التســجيل العق قي
تزويــر عنــد نقــل  ملكيتــه لان اختصاصــاتها محــددة 

الدســـتور وفـــي قانونهـــا ولـــيس مـــن  أحكـــامبموجـــب 
  . لبه المدعيبينها ما ط

شــطرين  إلــىطلــب شــطر مديريــة تربيــة نينــوى  إن  ٩/٩/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٢٤
يتطلـــب تعـــديل تشـــريعي وهـــذا يلـــزم توجـــه المـــدعي 

الســلطة التشــريعية المختصــة بالتشــريع  إلــىبطلبــه 
والمتمثلة بمجلس النواب وان النظـر فيـه يخـرج عـن 

  . اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا



 
  
  

  

   

اختصاصـــات المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا محـــددة  إن  ٩/٩/٢٠١٨  ٢٠١٨ة/اتحادي/٧٥
) لسـنة ٣٠بموجب الدستور وبموجـب قانونهـا رقـم (

وليس من بينهـا النظـر فـي الطعـون الـواردة  ٢٠٠٥
قـــــانون  أحكـــــامعلـــــى القـــــرارات الصـــــادرة بموجـــــب 

  المحاماة والتي رسم القانون طريقاً للطعن فيها . 
تعتبــر القــرارات الصــادرة مــن مجلــس كليــة المنصــور   ٩/١٠/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٦٤

ن ، الصادرة عـ الإداريةمن القرارات  الأهليةالجامعة 
، التي رسـم القـانون طريقـاً للطعـن فيهـا  أهليةجهة 

  . المحكمة الاتحادية العليا أمامغير الطعن بها 
ــداب المــوظ إعطــاءطلــب المــدعي  إن  ١٩/١١/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٣٧ فين) (حــق انت

حقـه بالتنسـيب مـن  إلـى إضافةللجهة التي يترأسها 
دوائر الدولة بموجـب قـانون الموازنـة العامـة يتطلـب 
تعـــديل تشـــريعي وان ذلـــك يخـــرج النظـــر فيـــه عـــن 

  . المحكمة الاتحادية العليا اتاختصاص
) ١٩٨قــــــراري مجلــــــس الــــــوزراء المــــــرقمين ( إن   ٥/١٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٠٥

بتشــكيل لجنــة عليــا تتــولى  ٢٠١٨) لســنة ٢٢٢و(
 دراسة التقارير الخاصة بالعملية الانتخابية هما مـن

ــاً للطعــن  الإداريــةالقــرارات  التــي رســم القــانون طريق
 المحكمـة الاتحاديـة العليـا أمامفيها غير الطعن بها 

 )٩٣المحـــــــددة اختصاصـــــــاتها بموجـــــــب المـــــــادة (
 ) مــــــــــن قــــــــــانون٤مـــــــــن الدســــــــــتور والمــــــــــادة (

  . المحكمة الاتحادية العليا
الطعـــــن بعـــــدم دســـــتورية قـــــرار مجلـــــس نقابـــــة  إن  ٥/١٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٩٩

 )٢٠١٦) لســـــــــــــــــنة (١المحـــــــــــــــــامين رقـــــــــــــــــم (
بتخفيض الرواتب التقاعديـة للمحـامين يخـرج النظـر 
ـــرارات  ـــه مـــن الق ـــه عـــن اختصـــاص المحكمـــة لأن في

ـــةالصـــادرة عـــن جهـــة  الإداريـــة رســـم القـــانون  أهلي
 أمــــــامطريقــــــاً للطعــــــن فيهــــــا غيــــــر الطعــــــن بهــــــا 

  .  المحكمة الاتحادية العليا



 
  
  

  

   

لا تخـــتص المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا بـــالنظر فـــي    ٩/١٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٤٨
ــوات الجــيش  ــرار دخــول ق ــى ق ــوارد عل ــىالطعــن ال  إل

رسـم القـانون  إدارييعتبر قـرار  لأنهمحافظة كركوك 
  لطعن فيه .طريقاً ل

قرار وزارة الصحة بفرض رسـوم الجبايـة هـو مـن  إن  ٢٣/١٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٨٣
ــاً للطعــن  الإداريــةالقــرارات  التــي رســم القــانون طريق

وزيــر الصــحة  إلــىالخصــومة لا توجــه  إنكمــا  افيهــ
للطعــــــــن بقــــــــانون الموازنــــــــة لأنــــــــه لــــــــم يشــــــــرع 

  القانون المذكور. 
 إلـــىطعـــن المـــدعي بعـــدم الســـماح لـــه بالـــدخول  إن  ٢٣/١٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٢١١

بيانــه الانتخــابي رغــم  لإلقــاءقاعــة مجلــس النــواب 
 أنقبول ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية لا يعدو 

التـي يخـرج النظـر فيهـا  الإجرائيةيكون من المسائل 
  . المحكمة الاتحادية العليا اتعن اختصاص

  
  

  طعن دستوري  
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
قـــــــــانون الادعـــــــــاء العـــــــــام فـــــــــي المـــــــــادة  إن  ٢٢/١/٢٠١٨  ٢٠١٧اتحادية//٥٩

ــــع عشــــر) /٥( ــــث عشــــر وراب ــــاني عشــــر وثال ث
ـــالتحقيق فـــي  ـــى مهامـــه ب ـــنص عل المتضـــمنة ال
جرائم الفساد المـالي واسـتحداث دائـرة فـي جهـاز 
الادعــاء العــام واســتحداث مكاتــب للادعــاء العــام 

والهيئـــات المســـتقلة وان كـــل ذلـــك فـــي الـــوزارات 
ـــي  ـــأة النزاهـــة ف ـــدور هي ـــرزاً ل جـــاء مســـانداً ومف
محاربــة الفســاد ولا تعــارض بــين المــواد موضــوع 

) مــــن الدســــتور لان كــــل ٤٧الطعــــن والمــــادة (
ســـلطة تمــــارس اختصاصـــاتها ومهماتهــــا علــــى 

  .  أساس مبدأ الفصل بين السلطات



 
  
  

  

   

لاولمبيـة تـم بموجـب أمـر سـلطة حل اللجنـة ا إن  ٢٩/١/٢٠١٨  ٢٠١٧اتحادية//١٤٤
) المؤرخ في ٢الائتلاف المؤقتة في العراق رقم (

ــــاموهــــو لا يخــــالف  ٢٧/٦/٢٠٠٣ ــــادة  أحك الم
تأسيســها  إعــادة) مــن الدســتور وبالإمكــان ٣٦(

  .  وفق أطر جديدة تتماشى والنهج الديمقراطي
  

  
  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة//١٥  ٢٠١٨اتحادي
وموحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداتها 

  ٢٠١٨اتحادية//٢٠و١٩و١٨و١٧و١٦

ــــى تقســــيم  إن  ٢٩/١/٢٠١٨ ــــنص عل الصــــحيحة  الأصــــواتال
التسلســـــلية  الأعـــــدادللقـــــوائم المتنافســـــة علـــــى 

...) الوارد في القانون رقـم  ٧،  ٥،  ٣،  ١,٧(
(قـــــــانون تعـــــــديل قـــــــانون  ٢٠١٨) لســـــــنة ١(

ــاراً تشــريعياً  انتخابــات مجلــس النــواب ) جــاء خي
ـــا  ـــي  إنكم ـــين ف ـــورد الفيلي ـــد للك تخصـــيص مقع

ــاراً تشــريعياً  الأخــرجــاء هــو محافظــة واســط  خي
لا يخــالف الدســتور وان شــرط حصــول المرشــح 
لعضــــــــوية مجلــــــــس النــــــــواب علــــــــى شــــــــهادة 
البكالوريوس لا يخالف مبدأ المسـاواة الـوارد فـي 

  ) من الدستور . ١٤المادة (
  
  

  
  

  

 الأولرابعـــاً) مـــن قـــانون التعـــديل /٢المـــادة ( إن  ٢٩/١/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٢١
) لســنة ١انتخابــات مجلــس النــواب رقــم ( لقــانون
، التــي اشــترطت  فــي المرشــح لعضــوية  ٢٠١٨

مجلــــــــس النــــــــواب حصــــــــوله علــــــــى شــــــــهادة 
البكالوريوس قد سـبق الفصـل فيهـا فـي الـدعوى 

 وموحــــــداتها) ٢٠١٨اتحاديــــــة//١٥المرقمــــــة (
  بعدم التعارض مع الدستور.

  
  

  
  
  
  
  



 
  
  

  

   

 لـــــس النـــــواب بإضـــــافة نـــــص فـــــيقيـــــام مج إن  ٥/٢/٢٠١٨  ٢٠١٧اتحادية//١٢٧
ـــــــة  ـــــــانون نقاب ـــــــاديميينق ـــــــم الأك ـــــــة رق  العراقي

يلزم الحكومـة بتقـديم منحـة  ٢٠١٧) لسنة ٦١(
ــــــة العامــــــة  ــــــي الموازن ــــــة ف ــــــىمالي ــــــة إل  النقاب

ـــــة ـــــب التزامـــــات مالي  كأحـــــد مواردهـــــا ممـــــا يرت
ـــد جـــا ـــا ق ـــة دون موافقته ـــى الحكوم ـــاً عل ء خلاف

  .  ثانياً) من الدستور/٦٢المادة ( لإحكام
  

  

  
 الأعلــــــىرئاســــــة مجلــــــس القضــــــاء  إناطــــــة إن  ٥/٢/٢٠١٨  ٢٠١٧اتحادية//١٣٧وموحدتها ١٣٦

بـــــرئيس محكمـــــة التمييـــــز الاتحاديـــــة بموجـــــب 
ـــــس القضـــــاء  ـــــانون مجل ـــــىق ـــــم ( الأعل  )٤٥رق

 تشــــــــريعياً  قــــــــد جــــــــاء خيــــــــاراً  ٢٠١٧لســــــــنة 
ــــــــــواب ، وان  ــــــــــس الن ــــــــــيس إشــــــــــراكلمجل  رئ

ـــــــــــــــيس  ـــــــــــــــام ورئ جهـــــــــــــــاز الادعـــــــــــــــاء الع
 القضــائي فــي عضــوية المجلــس الإشــرافهيئــة 

بقيــة  أمــاقــد جــاء لغــرض تمثيــل الجهــازين فيــه 
ـــــون الـــــواردة علـــــى النصـــــوص المتعلقـــــة  الطع

حكمـــــة الاتحاديـــــة العليـــــا الم أعضـــــاءبترشـــــيح 
واقتــــــراح موازنتهــــــا فقــــــد ســــــبق الحكــــــم بعــــــدم 

) ٢٠١٧اتحادية//١٩دستوريتها بالحكم المرقم (
 الأعلـــىموضــوع صــلاحية مجلــس القضــاء  أمــا

ـــــات  ـــــد الاتفاقي ـــــوانين وعق ـــــديم مشـــــاريع الق بتق
ــــــالحكم الصــــــادر ــــــه ب ــــــد ســــــبق الفصــــــل في  فق

) بعــــدم التعــــارض ٢٠١٧اتحاديــــة//٢٢بالعــــدد (
  الدستور . أحكاممع 

  
  

  

  



 
  
  

  

   

النائــب لتجــاوز غياباتــه للمــدد  إقالــةموضــوع  إن  ٢٦/٢/٢٠١٨  ٢٠١٧اتحادية//٦٩
مجلـــس  أعضـــاءالمقـــررة فـــي قـــانون اســـتبدال 

ـــواب  ـــس الن ـــداخلي لمجل ـــي النظـــام ال ـــواب وف الن
يستوجب عرضـه علـى مجلـس النـواب للتصـويت 

النائب  بإقالةب عليه لذا فان موقف مجلس النوا
دون عـــرض الموضـــوع علـــى المجلـــس لـــم يكـــن 

ــــرر  ــــاؤهصــــواباً فق ــــاماســــتناداً  إلغ ــــادة  لأحك الم
  ثالثاً) من الدستور ./٩٣(
  

ـــادة ( إن  ١٢/٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٣ ـــانون /٢٤٩الم ــــ ج) مـــن ق  أصـــولب ـ
المحاكمـــات الجزائيـــة قـــد شـــرعت لتـــأمين ســـرعة 
ا حسم الدعوى وهي غير محصنة من الطعن كمـ

ــــرارات  إن ــــةالق ــــي يصــــدرها قاضــــي  الإعدادي الت
التحقيـــق بموجبهـــا خاضـــعة للطعـــن مـــع القـــرار 

المحكمـــة المختصـــة  أمـــامالفاصـــل فـــي الـــدعوى 
  .  الدستور أحكامولذلك فأنها لا تخالف 

  

لقـــــــانون  الأولالتصـــــــويت علـــــــى التعـــــــديل  إن  ٥/٣/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية/ /٣٤وموحدتها/٣٣
 إنحيحاً حيــث انتخابــات مجلــس النــواب كــان صــ

المطلقــة لعــدد  الأغلبيــةعــدد المصــوتين قــد فــاق 
  .  مجلس النواب أعضاء

  

قــــانون التعــــديل الثــــاني لقــــانون انتخابــــات  إن  ٥/٣/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٣٢
 ٢٠١٣) لسـنة ٤٥مجلس النـواب العراقـي رقـم (

قــد اســتوفى الشــكلية المطلوبــة لتشــريعه بتحقــق 
ـــس النـــو  ـــي جلســـة مجل اب النصـــاب القـــانوني ف

نصاب  إعطاء إنالمنعقدة للتصويت عليه ، كما 
كمرشـــحين لعضـــوية  الإعداديـــةلحملـــة الشـــهادة 

مجلــس النــواب جــاء خيــاراً تشــريعياً جديــداً وفقــاً 
  .  ثالثاً) من الدستور/٤٩لأحكام المادة (

  
  



 
  
  

  

   

ـــــانون ٧طعـــــن المـــــدعي بالمـــــادة ( إن  ٥/٣/٢٠١٨  ٢٠١٧اتحادية//١٢٩ ) مـــــن ق
) لســـــنة ٥٣( رقـــــم الإنســـــانمفوضـــــية حقـــــوق 

التــــي نظمــــت آليــــة اختيــــار المرشــــحين  ٢٠٠٨
 لعضــــــوية مجلــــــس المفوضــــــين فيهــــــا بــــــداعي

ــــــك مــــــن اختصــــــاص مجلــــــس الــــــوزراء إن  ذل
ليســــــوا  لاتهــــــملا ســــــند لــــــه مــــــن الدســــــتور 

  . الدرجات الخاصة أصحابمن 
  

كــان مشــغولاً مــن  إذاقـار شــيوع الع إزالــةمنـع  إن  ١١/٣/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٢٩
القاصــرين بموجــب  قــرار  وأولادهزوجــة المــورث 

) ١٠٤١المــرقم ( (المنحــل)مجلــس قيــادة الثــورة 
ويكفــل حيــاة  الأســرةجــاء لحمايــة  ١٩٨٢لســنة 

آمنــة للزوجــة والقاصــرين ولا يحــرم بقيــة الورثــة 
مــــن تقاضــــي اجــــر المثــــل عــــن حصصــــهم فــــي 

  .  العقار، وانه لا يتعارض مع الدستور
  

ــــس وزراء  إن  ١١/٣/٢٠١٨  ٢٠١٧اتحادية//١٤٦ ــــيس مجل ــــرار رئ ــــن بق ــــيمالطع  إقل
كوردستان الخاص بتطبيق نظـام الادخـار لنسـبة 

يخـرج النظـر فيـه عـن  الإقليممن رواتب موظفي 
المحكمـة الاتحاديـة العليـا لأنـه مـن  اتاختصاص
  . الإداريةالقرارات 

ــات م إن  ٩/٤/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٣٠ ــل الترشــح لانتخاب ــواب مــن قب جلــس الن
وشـــاغلي المناصـــب  عضـــو مجلـــس المفوضـــين

 العليا في المفوضية العليـا المسـتقلة للانتخابـات
وهــم فــي مناصــبهم أو ممــن تــرك منصــبه وطلــب 

بعد تركـه المنصـب مـن شـأنه  أوالترشح مباشرة 
ــذي  إن ــاد ال ــأخر فــي خــط الحي ــؤثر بشــكل أو ب ي

تكــون عليــه المفوضــية ويصــبح موقفهــا  إنيلــزم 
 لبعث الطمأنينـة إبعادهادائرة الشك مما يلزم  في

  . في نفوس المرشحين والناخبين



 
  
  

  

   

     ٣٨وموحدتها٢٧
  ٢٠١٨اتحادية//

لا يجــــوز للمــــوظفين المــــدنيين ممارســــة مهــــام   ٣٠/٤/٢٠١٨
واختصاصــات قضــائية بحتــة كــون التحقيــق مــع 

محـــــاكمتهم  إجـــــراء أوتـــــوقيفهم  أو الأشـــــخاص
 بالمحـاكم وفرض العقوبات علـيهم منـوط حصـرياً 

 ولا يجــــــــــوز ممارســــــــــة تلــــــــــك الصــــــــــلاحيات
) ٨٧مــــن غيــــر القضــــاة وفقــــاً لأحكــــام المــــادة (

مــــن الدســــتور لــــذا يكــــون مــــنح ســــلطة فــــرض 
) ٤٨المـــــــــادة ( أحكـــــــــامالعقوبـــــــــات بموجـــــــــب 

) ٧٦رقــــــــم ( الأجانــــــــب إقامــــــــةمــــــــن قــــــــانون 
  . ستورمخالفاً لأحكام الد ٢٠١٧لسنة 

  
  

ـــي نظـــام  إن  ٦/٥/٢٠١٨  ٢٠١٧اتحادية//٦١ ـــواردة ف ـــاوين ال ـــين العن ـــة ب التراتيبي
المراسـم  أنظمـة أغلبيـةاتساقاً مع  جـاءتالمراسم 

ـــــــدول المشـــــــابهة للنظـــــــام السياســـــــي ـــــــي ال  ف
ـــــــدة  ـــــــراق وجـــــــاءت معتم ـــــــة الع ـــــــي جمهوري ف
على المهام الموكلة لكـل عنـوان وارد فـي النظـام 

 ثانيــــــاً)/٥٨وهــــــذا يجــــــد ســــــنده فــــــي المــــــادة (
من الدستور التـي قـدمت رئـيس مجلـس الـوزراء 

  . على رئيس مجلس النواب
  

  

  وموحدتها  ٤
  ٢٠١٨اتحادية//١٢

لا مصــلحة للمــدعي فــي الطعــن بالقــانون رقــم    ٦/٥/٢٠١٨
(قــــــانون تعــــــديل قــــــانون  ٢٠١٣) لســــــنة ٣٥(

يخفــض  مؤسســة الســجناء السياســيين) لأنــه لــم
 ، وكــــــذلك ولــــــم يتضــــــرر مــــــن صــــــدوره راتبــــــه

 لا مصــلحة لــرئيس الحــزب فــي الطعــن بــه كونــه
حزبـــه  أفـــرادلـــم يكـــن ســـجيناً سياســـياً ولا يمثـــل 

  . الدعوى بإقامةوليس مخولاً من الحكومة 
  

  



 
  
  

  

   

) مـــن قـــانون تنظـــيم الاســـتثمار ١٣المـــادة ( إن  ١٠/٥/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٧٨
 )المعـــــدل( ١٩٨٨) لســـــنة ٩١المعـــــدني رقـــــم (
تعـــد معطلـــة  ١٩٩٤) لســـنة ١٣بالقـــانون رقـــم (

 وفقــــــــاً لقــــــــرار المحكمــــــــة الاتحاديــــــــة العليــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــم ( ـــــــــــــــــــــــــــــــة//١٠رق ) ٢٠١٣اتحادي

 أصـــــــــــــبحالـــــــــــــذي  ١٢/٣/٢٠١٣المـــــــــــــؤرخ 
 قــــــــــراراً باتــــــــــاً وملزمــــــــــاً للســــــــــلطات كافــــــــــة

ـــــة  ـــــب الموافق ـــــى العمـــــل بهـــــا رغـــــموان طل  عل
  . أصبحت معطلة غير جائز دستورياً  إنها

  
  
  

  ٢٠١٨اتحادية//٥٤
فــــــــــــــي         الحكـــــــــــــم دأ ـنفـــــــــــس المبـــــــــــ

  ٢٠١٨اتحادية//٩١المرقم
  ١٠/٧/٢٠١٨في 

ـــه قطعـــة ارض  إن  ١٥/٥/٢٠١٨ ـــة مـــن ملكـــت ل  لإنشـــاءملكي
ـــة ـــزي هـــي ملكي ـــا بســـعر مرك  دار حضـــانة عليه
ــــر مســــتقرة تحــــت شــــرط فاســــخ ولا تســــتقر  غي

نفـــــــذ مـــــــن ملكـــــــت لـــــــه ذلـــــــك الشـــــــرط  إذا إلا
وبـــــذلك  الأرضوبخلافـــــه تســـــحب منـــــه قطعـــــة 

ــــــورة المنحــــــل ــــــادة الث ــــــس قي ــــــرار مجل ــــــأن ق  ف
جــــــــاء متوازنــــــــاً  ١٩٨٦لســــــــنة  )٢٥١(رقــــــــم 

  . له ببنوده الأرض ورضي من ملكت
  

  
  

 توجــــه المشــــرع فــــي جعــــل تــــأريخ صــــدور إن  ١٥/٥/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٥٣
قـــرار البنـــك المركـــزي هـــو بـــدء مـــدة الطعـــن بـــه 

) مــن قــانون البنــك المركــزي ٦٩بموجــب المــادة (
ـــــــــه ـــــــــاراً تشـــــــــريعياً لا مخالفـــــــــة في  جـــــــــاء خي

 المفتـــرض)مبـــدأ (العلـــم  إلـــىللدســـتور ويســـتند 
ــــــــة ــــــــدى ذوي العلاق  ولا يتضــــــــمن تحصــــــــيناً  ل

  . لقرارات البنك المركزي لوجود جهة طعن بها
  

  
  



 
  
  

  

   

            ٢٠١٨اتحادية//٦٧/٧٣/٧٤
 ٢٠١٨اتحادية//٨٢المرقم  المبدأ للحكم نفس
  ١١/٦/٢٠١٨في 

النظــــام الاتحــــادي فــــي العــــراق يتكــــون مــــن  إن  ٢٨/٥/٢٠١٨
 وإداراتومحافظـــات لا مركزيـــة  وأقـــاليمعاصـــمة 

محلية وان وجود مجلـس الناحيـة فـي كـل ناحيـة 
لا أســاس لــه مــن الدســتور لان الوجــوب الوحيــد 

جلــــــــس المحافظــــــــة بموجــــــــب هــــــــو وجــــــــود م
 إلغـــــاءولاً) مـــــن الدســـــتور وان أ/١٢٢المـــــادة (

ــث  ــديل الثال ــانون التع ــة بموجــب ق مجلــس الناحي
ـــــة ـــــر المنتظم ـــــانون المحافظـــــات غي ـــــإقليم لق  ب

  يعد خياراً تشريعياً ولا مخالفة فيه للدستور .
عمليــة اســتيراد المشــروبات الكحوليــة رســمياً  إن  ٢٨/٥/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٦٢

التـي جرمهـا قـانون العقوبـات  الأفعـالليست من 
ن فــرض ذلك فــإغيــره مــن القــوانين العقابيــة لــ أو

ــام المــ ــى هــذا الفعــل مخــالف لأحك ادة غرامــة عل
ــــد المــــادة /١٩( ــــذلك تع ــــاً) مــــن الدســــتور ل ثاني
 خامســــاً) مــــن قــــانون الموازنــــة الاتحاديــــة/١٧(

  . غير دستورية ٢٠١٨لعام 
الطعن المقدم من رئاسـة الجمهوريـة بالعديـد  إن  ٣/٦/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٥٧

مـــــــــن مـــــــــواد قـــــــــانون الموازنـــــــــة الاتحاديـــــــــة 
ــــام ــــردود لان٢٠١٨( لع ــــون لا  ) م ــــض الطع بع

تخـــتص بنظرهـــا المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا وان 
 أمــا الأخــرى لا تخــالف أحكــام الدســتور .المــواد 

ـــادة ( ـــد ســـبق /١٧الطعـــن بالم ـــه فق خامســـاً) من
الحكــم بعــدم دســتوريتها  بموجــب الحكــم الصــادر 

  ) .٢٠١٨اتحادية//٦٢بالعدد (
نـــة الاتحاديـــة مـــن مـــا ورد فـــي قـــانون المواز  إن  ٣/٦/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٨١

تأجيل اسـتيفاء الـديون الحكوميـة المترتبـة بذمـة 
فوائـد قـد  أيـةالفلاحين وعدم تحميل هذه الـديون 

شــرعت اســتناداً لصــلاحيات مجلــس النــواب وهــي 
  خيار تشريعي ولم تتضمن خرقاً للدستور.



 
  
  

  

   

ـــادة  إن  ١١/٦/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٧٠ الطعـــن بعـــدم دســـتورية قـــرار مجلـــس قي
ـــــورة   ١٩٩٨) لســـــنة  ٨٣رقـــــم ( )نحـــــلالم(الث

الخاص بأيلولـة أسـهم شـركة الحبانيـة غيـر وارد 
 المـواد الـواردة فـي قـانون إنلانتهاء تنفيذه كمـا 

هيئـــــــة دعـــــــاوى الملكيـــــــة وقـــــــانون تعـــــــويض 
 أحكـامالمتضررين من النظـام السـابق لا تخـالف 

  .أيضاً الدستور 
  

انون التعــــديل ) مــــن قــــ١٢تشــــريع المــــادة ( إن  ١١/٦/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٨٠
الثالــث لقــانون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي 

علــى دور الــوزارات فــي التخطــيط  والإبقــاء إقلــيم
للسياســة العامــة جــاء خيــاراً تشــريعياً ولا يخــالف 

الدستور كون المحافظات جزء من النظـام  أحكام
  الاتحادي.

  

ـــانون المح  ١١/٦/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٦٣ ـــث لق ـــديل الثال ـــانون التع افظـــات ان ق
ومـــا ورد فيـــه بشـــأن  إقلـــيمغيـــر المنتظمـــة فـــي 

استثناء الشركات العامة مـن توصـيف المناصـب 
هــذه المناصــب قــد  أصــحابالعليــا وآليــة ترشــيح 

 جــاء موافقــاً للدســتور ويشــكل خيــاراً تشــريعياً ولا
  .  يفقد مجلس المحافظة دوره الرقابي

  
  

فــي  الإجرائيــةواردة علــى الجوانــب الطعــون الــ إن  ٢١/٦/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية/ /١٠٦و١٠٤و٩٩
قــانون التعــديل الثالــث لقــانون انتخابــات  إصــدار

مجلس النواب وعلى موضوع نفاذه لا تستند إلى 
.  لإحكامــهســند مــن الدســتور ولا تشــكل مخالفــة 

نتائج الانتخابات للأصوات التي جاءت  إلغاء أما
) ٣بشكل سليم وموافق للقانون بموجـب المـادة (

أنـــه يشـــكل هـــدراً لهـــذه الأصـــوات مـــن القـــانون ف
  .  إلغاؤهاالناخبين لذا قرر  لإرادةومصادرة 

  



 
  
  

  

   

ــــدم   ١٠/٧/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١١٩ ــــن بع ــــي موضــــوع الطع لا يجــــوز الفصــــل ف
قــــانون التعــــديل  دســــتورية التعــــديل الــــوارد فــــي

ــواب لســبق  ــات مجلــس الن ــانون انتخاب الثالــث لق
ــــدد  ــــم الصــــادر بالع ــــه بموجــــب الحك الفصــــل في

ــــــة//١٠٦و١٠٤و٩٩ المتضــــــمن  ٢٠١٨اتحادي
ــــى الجوانــــب  ــــون الــــواردة عل  الإجرائيــــةرد الطع

 الأصـوات إلغـاءالقانون وعـدم دسـتورية  لإصدار
ولا  ) منــه٣الصــحيحة الــذي جــاءت بــه المــادة (

 لأنـهالمحامـاة  وأتعابيحمل المدعي المصاريف 
  الدعوى . إقامةكان محقاً بطلبه حين 

  

  

ث ) من قانون التعديل الثالـ١ثانياً//٤المادة ( إن  ٢٧/٦/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٦٥
لقــــانون المحافظــــات المتعلقــــة بوجــــوب موافقــــة 

المناصب العليا وفق  أصحابالوزير على تعيين 
الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي المرشـــحين لتلـــك 
المناصــــب وموافقــــة مجلــــس الــــوزراء عليهــــا لا 

الدســـتور وان مـــا تضـــمنته  أحكـــاميتعـــارض مـــع 
ــــالتزام المحافظــــة ١١المــــادة ( ــــانون ب ) مــــن الق

بالسـياقات العامــة التــي يرسـمها مجلــس الــوزراء 
  . ) من الدستور٨٠نص المادة ( إلىيستند 

  
  

على مجلس النواب اخذ رأي الحكومة عند قيامه   ١٠/٧/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية //٨٣
بإضــافة نصــوص علــى قــانون الموازنــة العامــة 

ـــة  ـــادة  إذاالاتحادي ـــان مـــن شـــأنها زي ـــاءالأك  عب
المســاس بمبــدأ  أوالماليــة علــى خزينــة الدولــة 

الفصـــــل بـــــين الســـــلطات لـــــذا فـــــأن النصـــــوص 
المتضــــــمنة مصــــــادقة مجلــــــس النــــــواب علــــــى 
ــه  ــالغ لنفقات الضــمانات الســيادية وتخصيصــه مب

  الاستثمارية تعد مخالفة للدستور .
  



 
  
  

  

   

 إقامـــــة) مـــــن قـــــانون ٤٧و  ٢٦المـــــادتين ( إن  ١٢/٨/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٥٢
 أناطــتالتــي  ٢٠١٧) لســنة ٧٦رقــم ( بالأجانــ

بالمـــدير العـــام صـــلاحية فـــرض الغرامـــات فقـــط 
 أعمالـــهتـــدخل فـــي صـــميم  أمـــورلغـــرض تنظـــيم 

 أوالحـبس  إلـىتتعـدى  إن) دون الأجانب إقامة(
 أحكــــــامالحجــــــز هــــــي لا تخــــــالف  أوالتوقيــــــف 
) مـــن القـــانون ذاتـــه ٤٥المـــادة ( أمـــاالدســتور، 

ر عنـــــد صـــــدو  الأجنبـــــيوالتـــــي قضـــــت بإبعـــــاد 
حكــم بحقــه بإحــدى العقوبــات المنصــوص عليهــا 

ـــــــادتين ( ـــــــي الم ـــــــا جـــــــاءت ٤٢و  ٤١ف ) فأنه
  خياراً تشريعياً ولا مخالفة فيه للدستور . 

  
  

تـــولي عضـــو مجلـــس النـــواب منصـــباً رســـمياً  إن  ٩/٩/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية //٦٨
خارج مجلـس النـواب يسـتتبعه و بحكـم الدسـتور 

 ن، عليــــه فــــأ تقالته مــــن المجلــــستقــــديم اســــ
 ) مـــــــن قـــــــانون١) مـــــــن المـــــــادة (١الفقـــــــرة (
ــادة ( أعضــاءاســتبدال  ــواب والم ) ١٥مجلــس الن

مــــــــن النظــــــــام الــــــــداخلي لمجلــــــــس النــــــــواب 
  . الدستور أحكامجاءت منسجمة مع 

  
  

  وموحدتها  ١٣٤
  ٢٠١٨اتحادية//١٣٥

الشخصــــية المطعــــون فيــــه  لأحــــوالاقــــانون  إن  ٩/٩/٢٠١٨
ـــذاً فـــي ظـــل الدســـتور الحـــالي  بقـــي ســـارياً وناف

فـــأن ذلـــك يســـتلزم تـــدخلاً  إلغـــاؤه أريـــدمـــا  وإذا
مبــــادئ  إنتشــــريعياً مــــن مجلــــس النــــواب كمــــا 

ــىتســعى  الإســلاميةالشــريعة  ــة  إل تحقيــق العدال
 بـــــــين الـــــــزوجين والتـــــــي لا تتحقـــــــق الأســـــــمى

 مــــن ضــــرر أصــــابهابتعــــويض المــــرأة عمــــا  إلا
  جراء الطلاق التعسفي .

  
  



 
  
  

  

   

 )المنحـــــــل(قـــــــرار مجلـــــــس قيـــــــادة الثـــــــورة  إن  ٩/١٠/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٠٧
فـــي الفقـــرة (ثانيـــاً)  ١٩٩١) لســـنة ٢٠٠رقـــم (

منــه قــد أقــر بمبــدأ التعــويض جــراء نــزع الملكيــة 
 عى بـــــهوان هـــــذا يمثـــــل جبـــــراً للضـــــرر المـــــد

  . وبيعت أرضهلمن صودرت 
  

 (المنحـــــــل)قـــــــرار مجلـــــــس قيـــــــادة الثـــــــورة  إن  ٩/١٠/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٥٥
باســـــتيفاء المهـــــر  ١٩٩٩) لســـــنة ١٢٧رقـــــم (

 المؤجـــــــــــل مقومـــــــــــاً بالـــــــــــذهب لا يتعـــــــــــارض
 الشــــــرع والقــــــانون لأنــــــه يــــــؤدي أحكــــــاممــــــع 

المطلقــــــات ويحقــــــق التــــــوازن إلــــــى أنصــــــاف 
الاقتصــادي بــين قيمــة العملــة عنــد نشــوء الــدين 
 وبـــين اســــتحقاقه ويحقـــق العدالــــة التـــي ســــعت

  . الدستور وأحكام الإسلامثوابت  إليها
  

ـــــز المحـــــامي حـــــين  إن   ١٣/١١/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٢١ ـــــه  إجـــــراءمرك محاكمت
مجلـــس النقابـــة لا يتشـــابه مـــع  أمـــامانضـــباطياً 

محكمـــة جزائيـــة وان  أمـــاممـــواطن يحـــاكم مركـــز 
) مـن قـانون المحامـاة التـي تطبـق ١١٢المادة (

عند خـرق احـد المحـامين للسـلوك المهنـي حـين 
محاكمتــه انضــباطياً قــد راعــت خصوصــية  إجــراء

  . إليهالمحامي وخصوصية الفعل المسند 
  

كوتـا  سابتحا –(الخطوة الثالثة  أحكامورود  نإ  ١٣/١١/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٩٣
النســاء) فــي نظــام توزيــع مقاعــد مجلــس النــواب 

 يماً كــــان تطبيقــــا ســــل ٢٠١٨) لســــنة ١٢رقــــم (
ــــــام ــــــاً) مــــــن الدســــــتور /٤٩المــــــادة ( لأحك رابع

الخاصــة باحتســاب  الإجــراءاتان طلــب تعــديل و 
ـــــــا النســـــــاء يخـــــــرج  ـــــــا عـــــــن كوت النظـــــــر فيه

  . العليا الاتحادية المحكمة اتاختصاص
  



 
  
  

  

   

قــانون تعــديل قــانون اتحــاد الغــرف التجاريــة  إن  ١٩/١١/٢٠١٨  ٢٠١٨ية/اتحاد/١٣٦
 أتـاحالدسـتور لأنـه  أحكامالعراقية لا يتقاطع مع 

تاجر مـن  أيللكافة الترشح والانتخاب ولم يمنع 
الترشح للاتحاد كما لـم يمنـع احـد مـن المشـاركة 

  . في الانتخابات وان ذلك يمثل خياراً تشريعياً 
الفقــــــرات الحضــــــانة الــــــواردة فــــــي  أحكــــــام إن  ٥/١٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٨٩

) مـــــن قـــــانون ٥٧مـــــن المـــــادة () ٧و٤و٢و١(
 ١٩٥٩) لســـنة ١٨٨الشخصـــية رقـــم ( الأحـــوال

حيــث  الدســتور أحكــاملا تتعــارض مــع  )المعــدل(
فـــي التشـــريعات أن توضـــع لصـــالح  الأصـــل أن

كانـــت  إذاالبشـــرية ودفـــع الضـــرر عنهـــا، ســـيما 
الأولّــى بالرعايــة ، لأنهــم  تخــص الصــغار مــنهم

مـــن مصـــالح الخصـــوم مراعيـــة بـــذلك مصـــلحة 
  . المحضون ودرء الضرر عنه

الطعــن بعــدم دســتورية القــرارات الصــادرة مــن  إن  ٥/١٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٢٠٦
المحــــــاكم ومــــــن محكمــــــة التمييــــــز الاتحاديــــــة 

 باسـمتسجيله  وإعادةقيد عقار  إبطالبخصوص 
 القضـــاء وزارة الماليـــة يكـــون واجـــب الـــرد مـــادام

 قـــد فصـــل فـــي الموضـــوع واكتســـب الحكـــم فيهـــا
  درجة البتات .

  

  ٢٠١٨اتحادية//١١٠
ــــــــــــــدأ ــــــــــــــس المب للاحكــــــــــــــام المرقمــــــــــــــة  نف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة//١٥٠و١١٢و١٠٣و١٠٠ اتحادي
٢٠١٨  

  

ـــــانون  إن  ٥/١٢/٢٠١٨ ـــــث لق ـــــديل الثال ـــــانون التع ـــــن بق الطع
انتخابات مجلس النواب غيـر وارد لسـبق الفصـل 

ــــــــــــــــه بــــــــــــــــالحكم  الصــــــــــــــــادر بالعــــــــــــــــدد في
) القاضي بـرد ٢٠١٨اتحادية//٩٩/١٠٤/١٠٦(

 إصــــدارفــــي  الإجرائيــــةالطعــــن علــــى الجوانــــب 
القــانون وعــدم دســتورية هــدر أصــوات النــاخبين 

ــي اتخــذها مجلــس  الإجــراءاتالصــحيحة وان  الت
ــــىالقضــــاء  ــــدورة  الأعل ــــات ال بخصــــوص انتخاب
  . لها مرجع للطعن ٢٠١٨الحالية 



 
  
  

  

   

  ٢٠١٨اتحادية //٩٧
  

قــرار مجلــس النــواب المتخــذ بجلســته بالطعــن  إن  ٥/١٢/٢٠١٨
 )٢٨/٥/٢٠١٨الاســـــــــــــــتثنائية المؤرخـــــــــــــــة (

عـدة دوائـر القاضي بإلغاء نتائج الانتخابـات فـي 
 )%٢٥وجــــــود نســــــبة (فــــــي حالــــــة انتخابيــــــة 

أصـــبح غيـــر ذي موضـــوع مـــن المخالفـــات فيهـــا 
 لعليـاا الاتحاديـة المحكمـةلسبق الفصل فيه مـن 

بــــــــــــــــــــــــــالحكم الصــــــــــــــــــــــــــادر بالعــــــــــــــــــــــــــدد 
 )٢٠١٨اتحاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــة//١٠٦و١٠٤و٩٩(

 الإجرائيـــةالقاضـــي بـــرد الطعـــن علـــى الجوانـــب 
ــــــــي  ــــــــدم دســــــــتورية  إصــــــــدارف ــــــــانون وع الق

  . هدر أصوات الناخبين الصحيحة
  

  

انون لا يجــوز النظــر فــي الطعــن الــوارد علــى قــ  ٥/١٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٢٢
التعــديل الثــاني لقــانون انتخابــات مجلــس النــواب 
ـــــــــالحكم الصـــــــــادر ـــــــــه ب  لســـــــــبق الفصـــــــــل في

) القاضــــــــــي ٢٠١٨اتحاديــــــــــة//٣٢بالعــــــــــدد (
ــــــى شــــــكلية  ــــــوارد عل ــــــرد الطعــــــن ال  إصــــــدارهب

ــــي جلســــة  ــــانوني ف ــــك لتحقــــق النصــــاب الق وذل
  ليه .مجلس النواب المنعقدة للتصويت ع

  
  

 علـــــــى مجلـــــــس النـــــــواب أخـــــــذ رأي الحكومـــــــة  ٩/١٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٥٦
ماليـة علـى الخزينـة  أعبـاءفي كـل مقتـرح يرتـب 

 العامــــــة للدولــــــة لــــــذا فــــــأن تخصــــــيص مبلــــــغ
مـــــــن الموازنـــــــة العامـــــــة الاتحاديـــــــة بموجـــــــب 

عراقيـــة ثانيـــاً) مـــن قـــانون الهيئـــة ال/١٠المـــادة (
 يخــــــالف ٢٠١٧) لســــــنة ٧٨للاعتمــــــاد رقــــــم (

  . الدستور أحكام
  

  
  



 
  
  

  

   

ســــابعاً) مــــن قــــانون مؤسســــة /١٧المــــادة ( إن  ٩/١٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٥٤
 الشـــــهداء جـــــاءت خيـــــاراً تشـــــريعياً ولا تخـــــالف

 الدســتور حيــث لا يمكــن مســاواة الطلبـــة حكــامأ
م عنـــد التنـــافس علـــى مـــن ذوي الشـــهداء بغيـــره

 المقاعــــد الدراســــية لأن ذوي الشــــهداء يميــــزهم
عــن غيــرهم عنــد التنـــافس تمــتعهم بصــفة كـــان 
ــداء  ــذي قدمــه ف ثمنهــا دم الشــهيد مــن ذويهــم ال

  . للوطن وحمايته
  

  
  
  

نفس المبدأ للاحكام  ٢٠١٨اتحادية//١٧٩
  ٢٠١٨اتحادية//١٨١و ١٨٠

نظــــام توزيــــع مقاعــــد أن الخطــــوة الثالثــــة مــــن   ٩/١٢/٢٠١٨
بجميــع  ٢٠١٨) لســنة ١٢مجلــس النــواب رقــم (

ــــــرة ( ــــــا الفق ــــــا ومنه ــــــون ٢ب//٤فقراته ) المطع
ـــنص  ـــاً ســـليماً ل بعـــدم دســـتوريتها جـــاءت تطبيق

ــــــادة ( ــــــن الدســــــتور، وكــــــان /٤٩الم ــــــاً) م رابع
بإمكان المـدعي الطعـن بقـرار مجلـس المفوضـية 

ات أمــــــام مجلــــــس العليــــــا المســــــتقلة للانتخابــــــ
المفوضين ، وأن قرارهـا يخضـع للاسـتئناف أمـام 

  . الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية
  
  
  

الطعن بقـرار اللجنـة المشـكلة بموجـب المـادة  إن  ٢٠/١٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٢٢٨
 أمـــامثامنـــاً) مـــن قـــانون مؤسســـة الشـــهداء /٩(

 العليـــا جـــاء خيـــاراً تشـــريعياً  الإداريـــةالمحكمـــة 
لمجلــس النــواب وهــو حــق مارســه المجلــس عنــد 

  .     الكثير من التشريعات إصداره
   

  

  



 
  
  

  

   

ــــواب  أحكــــاموضــــع  أن  ٢٣/١٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٤٠/١٤١ ــــس الن ــــانون مجل فــــي ق
خاصـــــة  ٢٠١٨) لســـــنة ١٣وتشـــــكيلاته رقـــــم (

المجلـس  وأعضاء(بإحالة رئيس ونائبي الرئيس 
ليـة ، ما أعبـاءالتقاعـد تحمـل خزينـة الدولـة  إلى

ـــــاموان ممارســـــة حـــــق التقاضـــــي  ـــــات  أم الهيئ
القضائية يختص به مدعي الحق والادعاء العام 

مجلـــس  أعضـــاءوهيئـــة النزاهـــة ولا يخـــتص بـــه 
 الفائز في الانتخابـات العامـة لا إنالنواب ، كما 

اليمـين  أداءتخلـف قبـل  إذايكتسب صفة النائـب 
عن حضور الجلسات، وان وضع مجلس النـواب 

 بــــــــين الرؤســــــــاء الأســــــــبقيات لنظــــــــام يحــــــــدد
فــي الســلطات الاتحاديــة) وأن كــل ذلــك يتقــاطع 
مع مبدأ الفصل بين السـلطات المنصـوص عليـه 

) مــــــــــــــن الدســــــــــــــتور ٤٧فــــــــــــــي المــــــــــــــادة (
  لذا قرر الحكم بعدم دستوريتها .

  

ــــم ( إن  ٢٣/١٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٨٨ ــــوزراء رق ــــس ال ــــرار مجل نة ) لســــ٣٣٣ق
ــرارات ٢٠١٥( ــة) مــن الق ــا  الإداري ــي رســم له الت

 أمامالقانون طريقاً للطعن فيها وهو غير الطعن 
  . المحكمة الاتحادية العليا

  

ــرار رئــيس مجلــس النــواب بحكــم الســن لــم  إن  ٢٣/١٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٩٤ ق
جعلهـا  وإنمـايجعل الجلسـة (مفتوحـة) دون أجـل 
، وهـذا  لتـاليمحددة وقـرر اسـتئنافها فـي اليـوم ا

ينســـجم مـــع توجـــه المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا 
بالعــدد  ٢٤/١١/٢٠١٠بــالحكم الصــادر بتــاريخ 

ــوفر للمحكمــة دليــل  ٢٠١٠اتحاديــة//٥٥ ــم يت ول
الطعن  إنمادي حول خرق سرية التصويت كما 

  . بالسن القانوني لرئيس المجلس غير وارد
  

  



 
  
  

  

   

  تفسير دستوري
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
والقــــــرارات التــــــي تصــــــدرها المحكمــــــة  الأحكــــــام إن  ١٢/٢/٢٠١٨  ٢٠١٨حادية/ات/٢٨

ـــ ـــاراً مـــن ت ـــذة اعتب ـــون ناف ـــا تك ـــة العلي ريخ أالاتحادي
والقـرارات علـى  الأحكاملم ينص في تلك  صدورها ما

القـرار،  أوريخ محدد في الحكـم أسريان نفاذها من ت
  .  ينص على سريانها على واقعة محددة فيها أو

  

تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس   ٢١/٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٨
ثانيــــاً) مــــن /٥٦المــــادة ( أحكــــامالنــــواب بتطبيــــق 

 الانتخابات وفق المدة المحددة فيها وإجراءالدستور 
  .  لأجرائها آخرتحديد موعداً  أووعدم تخطيها 

  

الســلطة  أداءيخــتص مجلــس النــواب بالرقابــة علــى   ٢٥/٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٤
التنفيذيـــــة الاتحاديـــــة وان هـــــذا الاختصـــــاص جـــــاء 

منتسـبي  إلـىيمتـد  الإطـلاقبصورة مطلقـة وان هـذا 
ـــة الاســـتثمار  ـــة ومـــنهم رئـــيس هيئ الســـلطة التنفيذي

  .  العام لمجلس الوزراء والأمينبغداد  وأمين
  

ـــي جهـــاز  إن  ٢/٥/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٥٨ ـــام ف الصـــلاحية الممنوحـــة للمـــدير الع
ســـلطة  أمـــر) مـــن ١٦ابرات بموجـــب المـــادة (المخـــ

 بإنهـــاء ٢٠٠٤) لســـنة٦٩الائـــتلاف المنحلـــة رقـــم (
عضو في الهيئة متى اعتبر ذلك مفيداً  أياستخدام 

 تعـدل و تعـد نافـذة اسـتناداً  أوللأمن القومي لـم تلـغ 
  . من الدستور )١٣٠(للمادة 

  

  
  
  



 
  
  

  

   

  
  

  نوابضوية مجلس الالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لع
  
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
تمــت المصــادقة علــى النتــائج النهائيــة للانتخابــات   ١٩/٨/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٥٧

المرسلة مـن المفوضـية العليـا المسـتقلة للانتخابـات 
مـن  إليهـاانتهاء الطعون المقدمـة  إلى أشارتوالتي 

 ذوي العلاقة ومصـادقة الهيئـة القضـائية للانتخابـات
في محكمة التمييز الاتحادية على قرارات المفوضـية 

الاعتراضــات بوجــود فعــل يجرمــه القــانون فــإن  أمــا، 
ذلك يتطلب صدور حكم من محكمة جزائيـة مختصـة 
واكتســــابه درجــــة البتــــات فــــيمكن الطعــــن بعضــــوية 

ل أمام مجلس النواب وفق الفقـرة العضو مرتكب الفع
لقــرار الــذي ) مــن الدســتور وا٥٢ولاً) مــن المــادة ((أ

يصــدر مــن مجلــس النــواب يكــون قــابلاً للطعــن فيــه 
ــاً  أمــام ــا وفــق الفقــرة (ثاني ) المحكمــة الاتحاديــة العلي

  . ) من الدستور٥٢من المادة (
  

  
  
  
  
  



 
  
  

  

   

  
  

  طعون انتخابية
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
طلـــب النائبـــة (ع) عـــدم المصـــادقة علـــى نتـــائج  إن  ٢٥/٦/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١١٣

ـــــهالمرشـــــح (خ) ورد ســـــابق  انتخـــــاب ـــــث لأوان  حي
 النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب لـم تـرد إن
  . المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها إلى

  

ن قانون المفوضية العليـا المسـتقلة للانتخابـات إ  ٢٧/٦/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٨٥
ــم ــادة ( ٢٠٠٧) لســنة ١١( رق منــه ) ٨وفــي الم

ر صـــلاحية البـــت فـــي المنازعـــات بـــين قـــد حصـــ
نازعـــات المرشـــحين بـــالإدارة الانتخابيـــة لحـــل الم

ــرار  ، وهــي مــن تشــكيلات المفوضــية ويكــون الق
 الــذي تصــدره فــي هــذه المنازعــات قــابلاً للطعــن

ة القضـائية للانتخابـات) المشـكلة أمـام (الهيئـبه 
وان طلــب المــدعي فــي محكمــة التمييــز الاتحاديــة 

 المقعــــــــــــد النيــــــــــــابي المخصــــــــــــص تخصــــــــــــيص
فــــي محافظــــة واســــط لــــه يقــــع  )للكــــورد الفيليــــين(

  .  خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
  
  

المبدأ  نفس ٢٠١٨اتحادية//١٥٩
و  ١٥٠و  ١٢٢( ةالمرقمفي القرارات 

و  ١٦٢و  ١٦١و  ١٦٠
  )٢٠١٨اتحادية//١٦٣

صديق على نتـائج الانتخابـات التـي طلب عدم الت إن  ١٢/٨/٢٠١٨
 أولأسباب تتعلق بتزويرها  ١٢/٥/٢٠١٨جرت يوم 

حصـــول خروقـــات انتخابيـــة تخـــتص بـــه المفوضـــية 
 العليا المستقلة للانتخابات وان قرارها يخضع للطعن

فيــه أمــام الهيئــة القضــائية للانتخابــات فــي محكمــة 
  .  التمييز الاتحادية

  
  



 
  
  

  

   

  ٢٠١٨اتحادية//١٦٧
و  ١٧١أ في الاحكام المرقمة نفس المبد

  ٢٠١٨اتحادية//١٧٧و  ١٧٢

ــا بموجــب  أنســبق   ١٩/٨/٢٠١٨ ــة العلي ــررت المحكمــة الاتحادي ق
 ١٩/٨/٢٠١٨محضــــر جلســــتها المنعقــــدة بتــــاريخ 

الخاص بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات 
بـــأن  ٢٠١٨العامـــة لعضـــوية مجلـــس النـــواب لعـــام 

ة العليـا المسـتقلة البت بالطلب تخـتص بـه المفوضـي
  للانتخابات حصراً . 

  
  

المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة في النظر  إن  ٩/١٠/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٧٠
ــــن  ــــاب الصــــادر م ــــةبدســــتورية الكت ــــة  الأمان العام

طلب عـدم المصـادقة علـى  إن، كما  لمجلس النواب
عضــوية المرشــح المطعــون بترشــيحه غيــر وارد لان 

يـــة العليـــا صـــادقت علـــى النتـــائج المحكمـــة الاتحاد
، وبالإمكــــــان الطعــــــن  النهائيــــــة لمجلــــــس النــــــواب

  . ) من الدستور٥٢بعضويته وفق المادة (
  
  

  ٢٠١٨اتحادية//١٦٩
نفس المبدأ في الحكم 

   ٢٠١٨اتحادية//١٧٤

ـــرار مجلـــس المفوضـــين و  إن  ١٣/١١/٢٠١٨ ـــن بق ـــب عـــدم الطع طل
 اعتبار المدعيالمصادقة على فوز احد المرشحين و 

صادقت المحكمة الاتحاديـة العليـا  إنبعد الفائز هو 
النظــر فيــه غيــر ذي  علــى نتــائج الانتخابــات أصــبح

) ٥٢ادة (بإمكان المدعي الطعـن وفـق المـموضوع و 
  . من الدستور

  
صـــناديق الاقتـــراع وطلـــب احتســـاب  إعـــادةطلـــب  إن  ٢١/١١/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٧٨

النظــر  يخــرجفــوز المرشـحة المعتــرض عليهـا  إبطـال
بعـد  العليـا الاتحاديـة المحكمـة اتعن اختصاصـ فيه
بإمكان المدعيـة صادقت على نتائج الانتخابات و  إن

ــواب ــام مجلــس الن ــراض أم ــ الاعت ــادة (وف ) ٥٢ق الم
  . من الدستور

  



 
  
  

  

   

نفس المبدأ    ٢٠١٨اتحادية//١٧٣
 /١٧٦/١٨٤/١٨٥/ للأحكام

  ٢٠١٨اتحادية/

 المفوضــين بــإعلانطعــن المدعيــة بقــرار مجلــس  إن  ٢١/١١/٢٠١٨
عــدم المصــادقة علــى فــوز  نتــائج الانتخابــات وطلــب

 اتعــــن اختصاصــــ النظــــر فيهــــا يخــــرج مرشــــح مــــا
نتـائج العليا بعد مصـادقتها علـى  الاتحادية المحكمة

ــان المــدعي ــات وبإمك ســلوك طريــق الطعــن  الانتخاب
) مـــن الدســـتور ٥٢فـــي المـــادة (المنصـــوص عليـــه 
  . أمام مجلس النواب

  
اعتراض المدعية علـى نتـائج انتخابـات محافظـة  إن  ٢١/١١/٢٠١٨  ٢٠١٨/اتحادية/١٧٥

مطالبتهـا بالمقعـد التـي تـدعي حرمانهـا منـه نينوى و 
خاصة بعد مصادقة المحكمة  لا تختص به المحكمة

ــــات  ــــائج الانتخاب ــــى نت ــــا عل ــــة العلي ــــاالاتحادي ن وك
ــرار المفوضــية الاعتــراض وفــق و  بإمكانهــا الطعــن بق

  . مجلس النواب أمامتور ) من الدس٥٢( المادة
  

للانتخابــات فــي محكمــة  أن قــرارات الهيئــة القضــائية  ٥/١٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٢٠٨
نهائيـة ولا تقبـل الطعـن بـأي شـكل  التمييز الاتحادية

ن مـــســـابعاً) /٨المـــادة ( إلـــىمـــن الأشـــكال اســـتناداً 
ــم  ــات رق ــا المســتقلة للانتخاب ــانون المفوضــية العلي ق

ن طعـــــن المـــــدعي أمـــــام ، وا ٢٠٠٧) لســـــنة ١١(
المحكمة الاتحادية العليا بالقرار الصادر من مجلس 
ــه فــي  ــاز ب ــذي ف ــه مــن المقعــد ال المفوضــين بحرمان

  . القانوني اً لسندهفاقد الانتخابات
  

  
  
  
  



 
  
  

  

   

  
  ورثامناً) من الدست/٩٣اختصاص مارسته المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (

  
  المبدأ  تاريخه  رقم القرار

ـــتكـــون    ٢٠/١٢/٢٠١٨  ٢٠١٨/اتحادية/٢٢٦ ـــق نين بقضـــايا  وى المختصـــةمحكمـــة تحقي
فـي القضـية  المحكمـة المختصـة بـالنظر النزاهة هـي

فـــي ناحيـــة زمـــار ضـــمن قضـــاء  التحقيقيـــة الواقعـــة
الاتحاديــة  التابعــة لمحكمــة اســتئناف نينــوىســنجار 

  . دهوكوليس محكمة تحقيق 
  

  
      

  

  خصومة  
  

  

  أالمبد  تاريخه  رقم القرار
لا تصــلح مخاصــمة المــدعى عليهمــا بطلــب الحكــم   ١٢/٢/٢٠١٨  ٢٠١٧اتحادية//١٤٥

بعــدم دســتورية قــرار مجلــس قيــادة الثــورة (المنحــل) 
ليســا مــن اصــدر  لأنهمــا ١٩٨٦لســنة  )٢٥١(رقــم 

القرار موضوع الطعن ، ولا من حل محلـه قانونـاً لـذا 
  .  تكون الخصومة غير موجهة

  
  

ـــائع  إن  ٢٧/٥/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٨٦ القضـــاء لا يخاصـــم ولا يعـــد خصـــماً فـــي وق
الغيـــر ولان الموضـــوع يخـــص  إلـــىينســـب صـــدورها 

مفوضية الانتخابات وهي صـاحبة الشـأن فيـه ، وان 
جهـة قضـائية غيـر  أمـامقراراتها تخضـع للطعـن بهـا 

لــذا تكــون الخصــومة فــي  العليــا الاتحاديــة المحكمــة
  .  الدعوى غير متوجهة

  

  



 
  
  

  

   

الســـــــــياحة خصـــــــــماً  لا يصـــــــــلح رئـــــــــيس هيئـــــــــة  ٩/٩/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٨٩
ـــــادة ( ـــــنص الم ـــــن ب ـــــي دعـــــوى الطع  ثانيـــــاً)/٣١ف

ـــــة الســـــياحة الخـــــاص بتســـــجيل ـــــانون هيئ ـــــن ق  م
ــــذا تكــــون الخصــــومة  ــــة ل ــــل بأســــم الهيئ ــــدق باب فن

  .  غير متوجهة
  

ر عام شركة النقل الخاص لا يصـلح خصـماً مدي إن   ٩/١٠/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحاديه//١٤٨
فـــــــي دعـــــــوى الطعـــــــن بقـــــــرار مجلـــــــس الـــــــوزراء 
 ومكتــــــــــب القائــــــــــد العــــــــــام للقــــــــــوات المســــــــــلحة

مرافــق ســياحية فــي ســاحة عبــاس  إقامــةبخصــوص 
 الإداريـــــةبـــــن فرنـــــاس والتـــــي هـــــي مـــــن القـــــرارات 

  . التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها
  

ــــر المالية/إضــــافة  ١٩/١٢/٢٠١٨   ٢٠١٨اتحادية//١٥٣ ــــه خصــــماً  لا يصــــلح وزي  لوظيفت
 فـــي دعـــوى الطعـــن بعـــدم دســـتورية بعـــض الفقـــرات

) مــن قــانون ضــريبة ١٥) والمــادة (٢٠مــن المــادة (
لا يملــــك  لأنــــه ١٩٥٩لســــنة  )١٦٢(العقــــار رقــــم 
  . حق التشريع

  

  
  
  
  
  
  
  



 
  
  

  

   

  
  الطعن وفق قانون المحافظات  

  
  المبدأ  تاريخه  رقم القرار

يطلـــب مـــن المحكمـــة الاتحاديـــة  إنلـــيس للمحـــافظ   ٤/٢/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٢٥
العليا بيان الرأي بشـأن موضـوع يشـكل منازعـة بينـه 

 إقامـةذلـك يتطلـب  إنوبين مجلـس المحافظـة حيـث 
  . دعوى وفقاً للقانون للفصل فيها

  

الطعـــن بعـــدم دســـتورية قـــرار مجلـــس محافظـــة  إن  ٥/٢/٢٠١٨  ٢٠١٧اتحادية//٧٥ تهاوموحد/٦٤
كوردســـتان علـــى  إقلـــيمكركـــوك القاضـــي برفـــع علـــم 

ــــه المحكمــــة  ــــة لا تخــــتص ب ــــاني الرســــمية كاف المب
سـم التـي ر  الإداريةمن القرارات  لأنهالاتحادية العليا 

  .   القانون طريقاً للطعن فيها
  

 إدارةولـــه  الإداريـــةمحـــافظ هـــو رئـــيس الوحـــدة ال إن  ٦/٥/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٢٣
 عقارات الدولة وفقاً للقـانون ولا يحتـاج ذلـك لتخويـل

من مجلس المحافظـة ، وان ذهـاب مجلـس محافظـة 
بـإلزام  ٢٠١٧) لسـنة ٤٨ميسان في قرارهـا المـرقم (

عقـارات الدولـة  إشـغالالمحافظ بعـدم المطالبـة ببـدل 
  . رمجاناً مخالف لأحكام الدستو  وإشغالها

  

قــد  إقلــيمقــانون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي  إن  ١٥/٥/٢٠١٨  ٢٠١٧اتحادية//١٣١
علـــى  العليـــا الاتحاديـــة المحكمـــة اتحـــدد اختصاصـــ

)  ٣حـــادي عشـــر//٣١ســـبيل الحصـــر فـــي المـــادة (
وليس من بينها النظـر فـي طلـب إلغـاء قـرار مجلـس 
المحافظة بعدم الموافقـة علـى عـرض المسـتثمر فـي 

  . هرباءمجال قطاع الك
  

  



 
  
  

  

   

  متــفرقة
 

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
 إنيشترط النظام الداخلي للمحكمـة الاتحاديـة العليـا   ٢٥/١/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٣

ــوزير  ــع ال ــدم الطلــب بتوقي ــر  أويق رئــيس الجهــة غي
بشـــأن  أمـــر إصـــدارطلـــب  إنالمرتبطـــة بـــوزارة كمـــا 

ـــوظفين يشـــكل  إعـــادة ـــالغ المســـتقطعة مـــن الم المب
  . تقدم بدعوى إنلزم منازعة ي

المتنــازع عليهــا تخــتص بــه  الأراضــيتشــخيص  إن  ١١/٣/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٤٣
) مــن الدســتور ١٤٠اللجنــة المشــكلة وفقــاً للمــادة (

ـــادة  ـــي الم ـــوارد ف ـــدها هـــو ال ـــي تحدي ـــار ف وان المعي
ـــانون /٥٣( ـــة  إدارةأ) مـــن ق ـــة العراقي ـــة للمرحل الدول

  . الانتقالية
  ٢٠١٨اتحادية//٥٠

  في القرار المرقم لمبدأنفس ا
  ٢٠١٨اتحادية//٦٠

الطعن المقدم من قاضٍ بعدم دسـتورية مـواد فـي  إن  ٣/٤/٢٠١٨
دعـــوى منظـــورة  أمامـــهتكـــون  إنقـــانون مـــا ، دون 

تتعلــق بالقــانون المطعــون فيــه محكــوم بــالرد لعــدم 
) ٣استيفاءه الشكلية المنصوص عليها فـي المـادة (

يــة العليــا رقــم مــن النظــام الــداخلي للمحكمــة الاتحاد
  . ٢٠٠٥) لسنة ١(

طلــــب البــــت فــــي دســــتورية وقانونيــــة محافظــــة  إن  ٣/٤/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//٥٥
ــــة  ــــين الحكومــــة الاتحادي حلبجــــة يشــــكل منازعــــة ب

 إقامــةوان الفصــل فــي ذلــك يتطلــب  الإقلــيموحكومــة 
 وفقــاً للمــادة الاتحاديــة العليــا  المحكمــة أمــامدعــوى 

  . خامساً) من الدستور/٩٣(
ــام   ٢٥/٧/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٤٦ لا يعــد الشــخص الطبيعــي بذاتــه شــرطاً لازمــاً لقي

الشخصية المعنوية وان مجلـس النـواب هـو شـخص 
ــه فــلا تــزول هــذه  ــوي وان رئيســه هــو مــن يمثل معن
الشخصــية المعنويــة عــن مجلــس النــواب بتغيــر مــن 

  يمثلها .



 
  
  

  

   

صية في القرنة برفض الشخ الأحوالقرار محكمة  إن  ٢٠/٨/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٦٨
 الأحــوال) مــن قــانون ٤٠الــدفع الدســتوري بالمــادة (

الشخصية بعد تكليف المدعي بتقديمـه بـدعوى جـاء 
  . موافقاً للقانون

 الخاصــــة بمعــــايير التأهيــــل والترســــية الضــــوابط إن  ٩/١٠/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية / /٨٧
للعطــاءات الحكوميــة والتعليمــات الصــادرة بموجبهــا 

حـدد القـانون طريقـاً للطعـن  إداريـةة تعد خيارات فنيـ
ــد رفــض بصــدد  أمــا،  فيهــا ــرار رئــيس جهــة التعاق ق

لتـــي لا ا الإداريـــةالقـــرارات  فـــان ذلـــك مـــنالتوصـــية 
  .  تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظرها

 )١٢٠(رقــم  )المنحــل(قــرار مجلــس قيــادة الثــورة  إن  ٩/١٠/٢٠١٨  ٢٠١٨اتحادية//١٩٧
ريخ صـدور الحكـم أمـن تـملغياً  أصبح ١٩٩٤لسنة 

مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي الــدعوى المرقمــة 
وانه يسـري  ٣/٨/٢٠١٧) في ٢٠١٧اتحادية//٥٧(

من تاريخ نفـاذه وان استحصـال المبـالغ المسـتحوذة 
عليهـــا مـــن المحكـــومين يمكـــن اســـتعادتها بـــالطرق 

  . التنفيذية والقانونية

  
  

  استجواب الوزير ومن بدرجته  
  

  المبدأ  تاريخه  رقم القرار
حضــور الــوزير المســتجوب أمــام مجلــس النــواب  إن  ٢٦/٢/٢٠١٨  ٢٠١٧اتحادية//١٣٥

التــزام دســتوري واجــب التنفيــذ مــا دامــت هنــاك دعــوة 
، وان تقـــدير مـــا اســـند  الشـــكلية أســـبابهااســـتكملت 

للمــــدعي (وزيــــر النقــــل) مــــن وقــــائع يعــــود تقــــديره 
 مجلس النواب من خـلال طـرح تلـك الوقـائع لأعضاء
  . وجواب الوزير عنها وأسانيدها
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